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 ملخص تنفيذي
 

 
تنظيم قات ما بين الدول ، ولها أهميتها في تشغل الاتفاقيات الدولية حيزاً مهماً في العلا

 وثيقةإحداث الاستقرار وتحقيق التعاون والتنمية للدول المتعاقدة . والاتفاقية هي العلاقات الدولية و
وكلها لا تؤثر على .. نظام  معاهدة او إتفاق أو ميثاق أو عهد أو بروتوكول أوقد تسمى  دولية

في  جاء وهذا ما،   هاتسمياتأختلفت  نفس المعنى مهماتعطي فهي لتلك الوثيقة ، الطبيعة القانونية 
 دولي يعقد بين دولتان اتفاق) هي : المعاهدة بأن المعاهدات الخاصة بفيينا  تفاقيةالمادة الثانية لا

ً   ابةً و يخضع للقانون الدولي سواءأو أكثر كت كانت التسمية  تم في وثيقة واحدة أو أكثر و أيا
بين الدول فقط مما يعني المعاهدات المبرمة  التعريف لا ينطبق إلا على هذاو،  التي تطبق عليه (

 1986تجاوزها عام  تملكن هذه الخاصية  ، نوع واحد من أشخاص القانون الدولي إقتصاره على
بينها ،  فيما أبرمت إتفاقية فيينا بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية م عندما

إذ تشترط الكتابة  المكتوبة عاهداتالم سوى تضع في الاعتبارشكلي لأنها لا ال وتعتمد على الجانب
الناحية النظرية بإمكان المعاهدة أن تكون  من وتغض الطرف عن المعاهدات الشفوية رغم أنه

تعريف  أوضح كما . تهالكتابة هي شكلية لإثبات الإتفاق و ليست شكلية لصحومكتوبة و شفوية ، 
لمادة في اعدة وثائق كما جاء  أو واحدةإتفاقية فيينا أن المعاهدة يمكن أن تكون مضمنة في وثيقة 

بالاتفاقية او البروتوكول  كما أن تسمية الوثيقة، إشكال  أي الثانية و مهما كان عدد الوثائق لا يطرح
د تختلف لعبرة بالمضمون و ليس بالتسمية وقفا القانونية ليست هامة و لا تؤثر على الطبيعة .. الخ

 . واحد التسميات و لكن المسمى
الدول للدلالة على التعهدات العديد من  هاتستخدمالتسميات أو المصطلحات التي  منو

، الدستور ، الميثاق ، الترتيبات  ،البروتوكول  ،تفاقية الا ،المعاهدة  هي :المبرمة فيما بينها 
 عليها.  مصطلحات دولية متعارفأصبحت هذه المصطلحات القانونية قد . والتصريح 
باستعراض خاطف لأنواع الاتفاقيات الدولية ومسمياتها ومراحل وسنقوم في هذه الدراسة  

إعدادها وإبرامها وانقضائها ، ثم نستعرض الاتفاقيات التي تقع في حدود نشاط الصندوق العراقي 
اقيات للتنمية الخارجية كالاتفاقيات الدولية لتشجيع الاستثمار واتفاقيات الاتحادات الجمركية والاتف

الاموال العربية  الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوسالتجارية واتفاقيات الوحدة الاقتصادية ثم 
تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية العربية لمنع الازدواج الضريبي والتهرب من واتفاقيات 

الاتفاقيات  رة ومتابعةالضرائب . وأخيراً نستعرض دور الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في ادا
 المختلفة ، والاجراءات البروتوكولية لإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

 
 
 
 
 
 والله ولي التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 



 المصطلحات المستخدمة
 
 

  
: يطلق لفظ معاهدة في معناه الخاص على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة Treaty  المعاهدة 

 السياسية كمعاهدات الصداقة والتحالف. 
: يطلق لفظ اتفاقية على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تنظم التعاون  Convention  الاتفاقية

 بين الدول. 
 : يطلق لفظ اتفاق على المعاهدات الثنائية ذات الصيغة الفنية.  Agreement الاتفاق

: يطلق لفظ التصريح على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ  Statement التصريح 
 قانوني أو سياسة مشتركة. 

للدلالة على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات يطلق :  دستور أو العهد أو الميثاق او النظام
 الدولية .

بمواقف مشتركة وقد : يطلق على امر يتعلق بمبادي قانونية أو  الإعلان أو التصريح المشترك
م ( 1856يكون التصريح عبارة عن معاهدة بمعنى الكلمة مثال ) تصريح باريس لعام 

ولكن التصريح لا يكون معاهدة اذا صدر عن دولة واحدة وكذلك الحال اذا اتخذ شكل قرار 
 صادر

ثاق الأمم : يطلق على الاتفاقات الدولية ذات الطابع الدستوري التنظيمي ، كمي Charter الميثاق
 المتحدة ، وميثاق جامعة الدول العربية. 

: يطلق على الاتفاق التكميلي ، كما يطلق أحيانا على المحاضر الرسمية  Protocol البروتوكول
 لمؤتمر دولي.

: يطلق على المعاملات ذات الطبيعة المؤقتة يحل محلها من بعد  Arrangements الترتيبات
 اتفاقيات دائمة وتفصيلية .

 
 
 



 المعاهدات معايير نشأت 
لأن كل  معيار واحد كثيرة لتصنيف المعاهدات لكن لا يمكن الإعتماد على معاييرتوجد 

الأحيان لتحديد نوع معاهدة  نم كثير  معيار يبرز جانباً معيناً على غيره من الجوانب و لذلك و في
 أساسيان للتصنيف بالنسبة للمعاهداتيوجد معياران  ، معينة لا بد من الإعتماد على معايير متعددة

: 
 

  المعيار الأول
مثل : ) ميثاق منظمة الأمم  .أي متعلق بموضوع المعاهدة :المعيار الموضوعي  هو         

الأساسية التي يقوم  المبادئالدول و  المتحدة إذ نجد فيه قواعد عامة تهم العلاقات بين
المتحدة حول قانون البحار لأنها تضع القواعد  عليها هي التنظيم الدولي ، إتفاقية الأمم

 حقوق الدول على الفضاءات البحرية و نظام السفن العامة التي تنظم إستغلال البحار و
 .(  إلخ ...

  المعيار الثاني
 ، وهي على نوعين : الشكلي  أي متعلق بشكلية المعاهدة المعيار هو
 

فقط كأن تكون بين دولتان  وهي المعاهدات التي تبرم بين طرفان  : الأطراف معاهدات ثنائية -أ  
 . دولتين أو التي تبرم بين دولة و منظمة دولية أو بين منظمتان

 وهي المعاهدات التي تبرم بين أكثر من دولتان و نجد من بين : معاهدات متعددة الأطراف -ب  
التي يكون عدد  الأطراف العامة و هيهذه المعاهدات المتعددة الأطراف المعاهدات المتعددة 

ميثاق منظمة الأمم المتحدة ) مثل : اد تشمل جميع الدول في العالم أطرافها مرتفع جداً و تك
 .( ، كذلك العهد الدولي لحقوق الإنسان فعدد أطرافه إحدى و تسعون دولة بعد المائة

ثر مميز أليس لأي منهما ونفس الآثر القانوني  النوعين لكلتا على مستوى الآثار القانونيةو
 .الآخر ومختلف عن

 الاتفاقيات الدولية  اشكال

  Treaty:  معاهدةال .1

اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو  هي
أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص و ،أكثر ، في القانون الدولي 

، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون القانون الدولي 
ية إذا نائ، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ث

متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو وكانت بين دولتين ، 
بمصالح المجتمع  هدفها تنظيم موضوعات تتصلوبناء على دعوة منظمة دولية ، 

الدولي كله. والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية 
سياسية أو انشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات كل منها ، أو تبني قواعد 

وتطلق .  عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد ح ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام
يات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح على الاتفاق(  معاهدة )كلمة 

ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف "الناتو" 
الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد تلك ولا تعد معاهدة ، الحلف الأطلسي . 

 .أو الشركات 



بالمفاوضات ، ويليها التوقيع ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ 
. ثم تبادل وثائق  من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة

الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية 
ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي ،  (. )التنظيمية

 .  حرمت دولة الفاتيكان عقد معاهدات سياسيةالتي  ( تزانالا )معاهدة ك

  Convention:  اتفاقية .2

يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني 
أهمية من  لوهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أق يمهن

المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول 
بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو 
البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان 

هما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الحقوق والامتيازات لكل من
واتفاقيات جنيف  ( كاتفاقيات لاهاي وغيرها )الدول الموقعة باحترامها ورعايتها 

متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي 
اقيات الأقل شأنا للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتف

علما بأن جميعها ,  ( المرمى )                  اصطلاح أو المحدودة الغرض 
 .  تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة

  Agreement:  الاتفاق .3

العلاقات الدولية  فييعني ,  Accordواتفاق  Agreementإن كلمة اتفاق 
تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل 
محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد 

أو تحريرياً شفهيا علنياً والثقافة والشؤون الفكرية. وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو 
ابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون أو صفة ع

والاتفاق أقل شأنا من  ,  . الخ.محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا .
. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع  المعاهدة والاتفاقية

قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر . والاتفاق مصطلح  ويخضع للإبرام والنشر
على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة 

 الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية. 

  Protocol:  البروتوكول .4

تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات 
. أما  لى القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ماالحكومية كما تدل أيضا ع

في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على 
أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات 

لاتفاقية  . وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية
قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة 

 والاتفاقية والاتفاق. 



  Charter:  الميثاق .5

اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة هو 
 .  المؤتمر الإسلامي

  Memorandum of under standing:  مذكرة التفاهم .6

اتفاق مبدئي للعلاقات بين الدول في موضوع معين حتى يتبلور ، وتشمل عدة 
موضوعات وهي إطار للعلاقات في جوانب ثم يصاغ فيما بعد ليصبح اتفاقية أو 

 .  معاهدة للعلاقات الدولية في جوانب عديدة

   Accordاتفاق على ايضاح قانوني : .7

وهي الاتفاقيات التي تنظم المسائل السياسية والاقتصادية في حالة الاتفاق المتعلق 
بالمصطلحات السياسية بين الدول والاطراف المتخاصمة . أي تعريف وتفسير 

 وشرح المصطلحات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية . 

  : Most favoured Nation clouseالدول الاكثر رعاية  .8

 WTOاتفاقية منظمة التجارة الدولية )تجارة بين الدول طبقاً لبنود ي اتفاقيات وه
( تتعهد بموجبه كل دولة موقعه على منح الدول الاخرى حق التمتع بالامتيازات 

 والتخفيضات الكمركية  , وقد تمنحها في المستقبل الى دولة ثالثة .

  Reciprocateالمعاملة بالمثل :  .9

مبدأ دبلوماسي يعني توحيد أو وحدة شروط الاتفاقيات التي تتم بين موطنين 
 تابعين لبلدين أو أكثر وفي مجال محدد بمعاهدة .  

  Letter of documentationوثيقة تعهد :  .10

 وهي الوثيقة الدبلوماسية التي تتعهد بموجبها ادى الدول بأحد الأمرين :

 المفقودة بينها وبين دولة اخرى بالسابق .اما ان لا تخرق الاتفاقيات  -
أو بأن الامتياز الخاص الذي منحتها اياه دول اخرى لا يؤثر على حقوق وامتيازات كل  -

 منهما . 

  Level of representation:مستوى التمثيل الدبلوماسي  .11

 للتمثيل الدبلوماسي ثلاث مستويات :
 السفارات التي يرأسها سفير . -
 رأسها وزير مفوض .المفوضيات التي ي -
 .السفارات أو المفوضيات التي يرأسها قائم بالاعمال ) أصيل , كالة (  -

 
 

 



  Resentmentالتحفظ :  .12

هو القيد الخطي الذي تسجلة احدى الدول لدى توقيعها معاهدة أو عند ابرامها أو 
الخضوع الى بعض في عدم الانضمام الها , وهو ينطوي في الغالب على رغبتها 

وقد اجازت التحفظ محكمة  أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها . احكامها
العدل الدولية في الرأي البشري لا انها اشترطت الا يتعارض مع اهداف المعاهدة 

 الاساسية والا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله . 

 

 

 المعاهدة أو الاتفاقية إبراممراحل 

قبل بداية نفاذها بعدة  عديد من الإجراءات و تمر المعاهدةيخضع إبرام المعاهدات إلى 
الأطراف عن رضاهم النهائي  تعبير مراحل فلا تعتبر المعاهدة مستوفية لجميع شروطها إلا بعد

 :  بالإلتزام ببنودها و المراحل هي كالآتي
يع الدول معاهدة يمر بمراحل تبدأ بالمفاوضه  وتتطلب توقأما من حيث الإجراءات فإن عقد ال

عليها ولا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها والتصديق عليها وفق الأصول الدستورية من المتفاوضه 
. فالإجراءات التقليدية لإبرام المعاهدة تقتضي دراسة ثانية ومتأنية تعبر الدولة أو  الطرف المعني

تصبح الدولة أو المنظمة ، وعندما  المنظمة الدولية بنتيجتها عن رضاها النهائي بالتزام المعاهدة
أو  acceptanceالدولية طرفاً في المعاهدة ويتم التعبير عن الرضى إما بالتصديق أو بالقبول 

 .  accessionأو بالانضمام   approval  بالموافقة
 

 
 Negotiations :   المفاوضات  

موضوع مفاوضات و يتم فيها مناقشة  كل معاهدة قبل إبرامها النهائي تكون في محل
تفويض رسمي صادر  المخولون بذلك بمقتضى بنودها بين ممثلي الأطراف المعاهدة ومختلف

هذا  مثل إلى الأشخاص الممثلين لدولهم لا يحتاجون عن السلطة العليا في الدولة على أن بعض
) رؤوساء الدول ثم رؤوساء الحكومات و وذلك بحكم وظائفهم وهؤلاءالأشخاص هم :  التفويض
  .  ( الخارجيةوزراء 

المجال تتمتع بحرية  لم يشترط القانون الدولي شكلاً معيناً للمفاوضات فالأطراف في هذاو
تدور في دورة واحدة أو عدة  و يمكن أن، علنية أو سرية المفاوضات يمكن أن تكون إذ مطلقة 

ً . مستويات أدنى أو  ويمكن للدول أن تكون ممثلة في أعلى مستوى، دورات  ما تدور وغالبا
 فغالباً ما تدور ضمنالمفاوضات المتعددة الأطراف ، أما  نيالمفاوضات الثنائية بين وزارتي الدولت

عليها أحياناً دولة راعية أو دول راعية أو تشرف عليها منظمة دولية أو  مؤتمرات دولية تشرف
في مؤتمر سان  شأنهمن المنظمات الدولية مثل : ) ميثاق منظمة الأمم المتحدة تم التفاوض ب عدد

الولايات المتحدة الأمريكية ،  وأشرفت عليه أربعة دول راعية هي, م  1945فرانسيسكو عام 
تمت , م  1982الاتحاد السوفييتي ، المملكة المتحدة ، الصين ، كذلك إتفاقية قانون البحار عام 

و قد بدأ حوالي عام منظمة الأمم المتحدة ودام قرابة عشرة سنوات  في مؤتمر دولي تحت إشراف
 .(  بإعتماده كمعاهدة ضخمة لقانون البحار, م  1982في عام  وأنتهى, م  1973

 
 
 



 : Signature التوقيع التحرير و 
في مواد ولا يوجد  هو صياغة ما أتفق عليه خلال المفاوضات بلغة قانونية و التحرير :

دائماً ما تتفق عليه الدول ، لكن  المبدأ أسلوب معين ونموذجي واجب الإتباع لتحرير المعاهدات و
 ً إشكالان أولهما يتعلق بلغة المعاهدة و ثانيهما يتعلق بمحتوى  تحرير المعاهدات يطرح دائما

   :المعاهدة
لغات مختلفة فبالنسبة  تطرح عندما يكون هنالك دولتان أو عدة دول تستخدم  :مشكلة اللغة أولاً : 

غالباً ما يقع التنصيص صلب المعاهدة الثنائية  تحرر بلغتي الطرفين وللمعاهدات الثنائية عادةً ما 
بالحجية على أن إختلاف اللغات قد يتسبب أحياناً في نشوب  تتمتع أن كلاً من النسختين أصلية و

 يتعين على الطرفين إيجاد حل لهذا الخلاف إما ه الحالةالمعاهدة وفي مثل هذ تأويل خلافات حول
والتحكيم  أو أي طريقة أخرى لحل المنازعات الدولية كالوساطة والتوثيق طريق التفاوض عن

كانت ، حيث لغات جميع الأطراف  إستعمال لا يمكنفالقضاء ، أما المعاهدات المتعددة الأطراف و
قبل الحرب العالمية الأكثر إستعمالاً لتحرير المعاهدات أي هي اللغة الدبلوماسية  هي اللغة الفرنسية

. الإنجليزية اللغة  العالمية الثانية تقلص دور اللغة الفرنسية و تطورت الحرب لكن بعدالأولى 
على  التنصيص فإن المعاهدات المتعددة الأطراف تحرر بأكثر من لغة واحدة و يقع عامة وبصفة

ميثاق منظمة الأمم : أن جميع اللغات التي حررت بها المعاهدات لغات رسمية ذات حجية مثل
الميثاق بلغات خمس هي الصينية و  هذا وضع)جاء في المادة الحادية عشر بعد المائة المتحدة 

هي لغاته الرسمية على حد السواء و هي  الفرنسية و الروسية و الأنجليزية والإسبانية و
السبعينات لتصبح ستة لغات رسمية  ، لتكون المعاهدات  العربية في ليهاإو أضيف  ,  (المعتمدة 
توضع  " 320) إتفاقية قانون البحار جاء في مادتها مثال ذلك  لغات محررةً في ستة  بعد ذلك

تتساوى في نصوصها الأسبانية و الأنجليزية والفرنسية و الروسية و العربية  هذه الإتفاقية التي
حجيتها على  لتؤكد إعتماد هذه اللغات رسمياً و مدى الصينية في الحجية " جاءت هذه المادة و

 توى الدولي ( . المس
جوهر المعاهدة  الديباجة ثم همان يتتكون من جزئ فهي غالباً ما : المعاهدة  مشكلة محتوى  ثانياً :

ً  المدرجة أو بنودها متمثلة في المواد ذكراً لأطراف المعاهدة بخاصةٍ في  ، ففي الديباجة نجد أحيانا
لا غالباً ع التي أدت إلى إبرام المعاهدة والمعاهدة أي الدواف ثم شرحاً لأسباب المعاهدات الثنائية

المعاهدة أو لتأويلها  لتفسير قيمة إلزامية ولكنها تعتبر من العناصر التي يرجع إليها لديباجةيكون ل
أن ديباجة  1984 عاممحكمة العدل الدولية  عن إذا أقتضى الأمر ذلك ، و قد جاء في قرار صادر

 نص الأساس الأخلاقي و السياسي للمقتضيات القانونية التيالمتحدة تشكل  الأمم ميثاق منظمة
جوهر المعاهدة فهو  أما لكن هذه الإعتبارات لا تشكل في ذاتها قواعد قانونية ،. عليها الميثاق 

الأطراف و حقوقهم و واجباتهم ، و  إلتزامات يتكون من مختلف بنودها التي تنص على مختلف
تتعلق بالأحكام الختامية للمعاهدة و هي تنص على إجراءات  مواد جدفي نهاية المعاهدة غالباً ما تو

ً الأحكام  والإنضمام وبدء النفاذ والتعديل والنصوص ذات الحجية التوقيع والتصديق وأحيانا
على قواعد فنية أو تكميلية لم  تحتوي الإنتقالية وقد تحتوي المعاهدة على ملاحق وهي نصوص

الأمم المتحدة حول قانون البحار و هي إتفاقية  إتفاقية ) قالها مثلتدرج صلب المعاهدة لعدم إنت
 .(  أن الملاحق جزء لا يتجزأ من المعاهدة ملاحق مع الإشارة إلى 9ضخمة حوت 

 
خلافاً لما هو  التوقيع و يقوم بالتوقيع الأشخاص الذين لديهم تفويض للقيام بذلك لكن هذا  : التوقيع

يتنج عنه إلتزام فوري بالمعاهدة إذاً هو  للعقود لا ) الوطني ( بالنسبة موجود في القانون الداخلي
النص ، و قد  يعتبر التوقيع في القانون الدولي طريقةً لتوثيق الأثر القانوني و عادة ما لا ينشيء

على المعاهدة ولكن يصرح  الرجوع إلى الدولة أي أن ممثل الدولة يوقع يكون التوقيع بشرط
توقيع  التراجع وهنالك التوقيع بالأحرف الأولى وهو ولته و إستشارتها وبإمكانيةد بالرجوع إلى

للتوقيع  الأحرف الأولى من اسمه حتى يتحصل على الترخيص يضع ممثل الدولة، إذ مؤقت 



التنصيص  المعاهدة إلا في حال ولد أي إلتزام قانوني وبدء نفاذحال فالتوقيع لاي على كلالنهائي و
 .لمعاهداتتبسيط الإجراءات ل لغرضعلى ذلك صراحةً 

 
 Ratification : التصديق 

 
بإستثناء ، التصديق  عليها إلا بعد القيام بإجراء لاحق و هو لا تلزم المعاهدة الأطراف الموقعة

الإجراء الذي تثبت الدولة بمقتضاه ذلك  يمكن تعريف التصديق بكونه المعاهدات المبسطة ، و
 كالقبولالتصديق عدة مسميات ) يتخذوقد . بالمعاهدة  الدولي الإرتضاء بالإلتزام على المستوى
ً ( الإنضمام  أو الموافقة أو السلطات الداخلية  من طرف و يكون التصديق . اً واحد كلها تعني معنا

العليا للدولة بمثابة تأكيد صادر عن السلطات  فالتصديق المختصة لإلزام الدولة بالمعاهدة الدولية
 النهائي و تعبيراً عن رضا الدولة النهائي بمقتضيات المعاهدة والتوقيع الإلتزام للتوقيع وهو يؤكد

إجراء داخلي ينظمه  هو والتصديق .يعبر عن إلتزام مبدئي من قبل الدولة بمقتضيات المعاهدة 
جراء شكلي للتصديق لكن إلم تضع أي  فيينا لذا فمعاهدة، القانون الداخلي ) الوطني ( للدولة 

تصديقها غير الكامل بإبطال رضاها أو التحلل من إلتزامتها  إدعاء يمكنها التستر وراءالدولة لا
رضاها  عن من إتفاقية فيينا ) لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير 46المادة  في فقد جاء

 الوطني ( كسبب لإبطال رضاها ) بالإلتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي
المعاهدة  أطراف لدول ليست ملزمة بالتصديق و غير مجبرة من أحد ما سواءً كان من قبلاو.(

مبرمة في  التصديق على معاهدة أو من أي طرف آخر مثل : ) رفض مجلس الشيوخ الأمريكي
هذه المعاهدة (  فيكان من أبرز المبادرون  م رغم أن الرئيس حينها ويلسون 1919فرنسا عام 

المعاهدة و تصديقها فترة طويلة  معين و بين تاريخي توقيع ، كما أن التصديق ليس مرتبط بأجل
المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  : )وقعت فرنسا على لاً مث ، عدة قد تمتد لسنوات
يتم التصديق  مام ( ، و لكن حتى عند 1974إلا عام  م و لم تصدق عليها 1954والحريات عام 

  .على جزءٍ من المعاهدة عليها بأكملها بل يتم التحفظ على المعاهدة ليس بشرط التصديق
 

 : Reservations التحفظات 
توقيعها أو  عند إعلان من جانب واحد أياً كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولةوهو 
أو تعديل الأثر القانوني لأحكام  إستبعاد بولها أو إنضمامها إلى معاهدة و تهدف بهقتصديقها أو 

وفقاً لماعرفته المادة الثانية الفقرة الثانية  ،الدولة  هذه معينة في المعاهدة من حيث سريانها على
المتعددة  المعاهدات ، ولا بد من الإشارة إلا أنه التحفظات لا تطرح إلا في من معاهدة فيينا

، فالتحفظ هو مرونة تتمتع  المعاهدات على الإنخراط في الأطراف وذلك لتحجيم الكثير من الدول
جانب من المعاهدة لا يتماشى ومصالح الدولة أو  طرح ل المعاهدة مع إمكانيةا الدول فتلتزم بحبه

 بالنسبة للمعاهدات الثنائية فإن التحفظات غير واردة لسبب بسيط .ذلك  غير نظرتها إلى القانون و
المعاهدة يعبر  في ن والتعبير عن عدم الإلتزام ببعض الأمورتين دولوطبيعي هو أن المعاهدة بي

خاضعة إلى شروط  لتحفظاتتكون ا عنه في المفاوضات ، بالنسبة للمعاهدات المتعددة الأطراف
مشروطة لقبول أو رفض التحفظات  هنالك إمكانية وخاضعة أيضاً إلى نظام قانوني معين بمعنى أن

 . من قبل الدول الأخرى
 
 : ظام التحفظات القانونين

يمكن  من مراحل إبرام المعاهدات إذ التعبير عن التحفظات غير مرتبط بمرحلة معينةان 
و يتعين إبلاغ التحفظات   المعاهدة أو التصديق عليها التعبير عن التحفظ سواءً عند التوقيع على

للدول الأطراف الأخرى أن تكون لها مواقف  الأطراف الأخرى و يمكن كتابةً و أن يبلغ للدول
 .السكوت أو القبول أو الرفض ضمن المادة التاسعة عشر و هي التحفظ أخرى مختلفة من

 



يعتبر بمثابة قبول للتحفظ و ذلك بعد مرور آجل إثنا عشر شهراً   Reticent : السكوت -
 .  التحفظ من إبلاغ

صريحة وعندئذ العلاقة  يمكن للدولة أو للدول الأخرى أن تقبل التحفظ بصفة قبول التحفظ : -
المعاهدة بإستثناء  كامل في بين الدولة المتحفظة و الدول التي قبلت التحفظ تكون

   .المواد أو المواضيع المتحفظ بشانها
يعني عدم قبول التحفظ بصفة صريحة و الإحتجاج على  Objection :   الإعتراض -

 بين الدول أو الدول المتحفظة و بين الدولة أو الدول التحفظ وعندئذ لوجود العلاقة
  .             هنالك معاهدة بينهم المعترضة و كأنه لم تكن

 
 : Operation بدء نفاذ المعاهدات 

 بدء النفاذ يختلف بحسب وتاريخ، في إنشاء آثارها القانونية بعد بدء نفاذها  تبدأ المعاهدة
رضاهم النهائي بالتقيد  بمجرد تعبير الدولتان عن المعاهدات فبالنسبة للمعاهدات الثنائية يبدأ النفاذ

 النهائي عن الرضا يمكن أن يكون بالتوقيع التصديق مع العلم أن التعبير بالمعاهدة و تبادلهم وثائق
 .المتعددة الأطراف  بالنسبة للمعاهدات .الشكلية  للمعاهدات المبسطة و بالتصديق للمعاهدات

 :  هناك ثلاث حالات هي كالآتي
رفض طرف واحد  فإذا لا يبدأ نفاذ المعاهدة إلا بعد التصديق عليها من كافة الأطراف  -أ

معاهدة روما حول الاتحاد ككن تلم  اكأنهيق على المعاهدة تسقط المعاهدة والتصد

أوروبية أقتضت دخولها حيز النفاذ  دولة أبرمت بين خمسة وعشرون التيالأوروبي 

فرنسا رفضت  ولكن المعاهدة علىالدول كافة حيث صادقت إحدى عشر دولة أوروبية 

 .  المعاهدة إسقاط التصديق عليها بناءً على الإستفتاء الشعبي فتم

 : ن اثنينيبتوفر شرط أن المعاهدة لا يمكن أن تبدأ في النفاذ إلا   -ب

يقال كأن  في المعاهدةالعدد يذكر  مصادقة عدد معين من الدول و هذاأن يكون هناك  : الأول 
  . الأغلبية أو الثلثان

مثل : ) ميثاق منظمة  . مذكورةدول معينة باسمها و أن يكون من بين الدول التي صادقت  الثاني :
ديق الميثاق يبدأ في النفاذ بعد التص المادة العاشرة بعد المائة أن الأمم المتحدة جاء في

الدائمون بمجلس الأمن و زيادةً على ذلك أغلبية  الدول الخمسة الأعضاء عليه من طرف
 .(  م 1945 الأخرى و هذا كان عام الدول

الدول  عن عدد من إشتراط المعاهدة لدخول حيز النفاذ عدد معين من التصديقات صادرة ج_ 
أشترطت تصديق  قانون البحار الأطراف ومهما كانت هذه الدول الأطراف مثل : ) معاهدة

مول به حالياً الشرط المع الحالة الراجحة و ستون دولة مهما كانت هذه الدول ( ، و هذه هي
 .ت لدى أغلب المعاهدا

 
  Termination:  انقضاء الاتفاقية الدولية   

 : تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها ما يلي
 . قضت المعاهدة بتبادل تجاري محدد وتم هذا التبادل، كما لو  تنفيذها -

 ، كما لو نص في المعاهدة على سريانها مدة محددة ولم يجددها أطرافها. انقضاء أجلها -

اتفاق الأطراف على إلغائها، وفي هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضى الطرف  -

  فمن له حق إنشاء الشيء له حق إلغائه.

 الاتفاقية عند تحقق الحالات التالية :تنقضي و
 الفسخ Revocation مما يخول  ، ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة ،



أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو 
 ً فيما لايبيحه قانون المعاهدات، . ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات  جزئيا

. ومن أهم الأمثلة على  أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها
الإخلال الجوهري بالمعاهدة اشتراك بريطانية في العدوان الثلاثي على مصر العربية عام 

ً لأحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام  1956 نية التي كان يحق لبريطا 1954خلافا
بمقتضاها استخدام قواعدها العسكرية إذا تعرضت مصر أو أي بلد عربي أو تركية لعدوان 
خارجي وسارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدى عليه. والإخلال هنا كان جوهرياً لأن 
بريطانية كانت أحد المعتدين على مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر على إعلان إلغاء 

  بالقواعد العسكرية في معاهدة الجلاء. البنود الخاصة

 كما لو كان للمعاهدة محل اختفى أو هلك أو تعطل، فإذا كانت  استحالة تنفيذ المعاهدة ،
الاستحالة مؤقتة توقف سريان المعاهدة في أثناء الاستحالة، ومن أمثلة ذلك توقف تنفيذ 

عند توقف الملاحة فيها  1888اتفاقية القسطنطينية حول الملاحة في قناة السويس لعام 
 1956، مرة عام  ، وتعطيل الملاحة في القناة مرتين جراء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء

 .1975واستمر حتى عام  1967ومرة عام 

 وذلك بانضمامها إلى دولة أخرى زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة ،  ،
د الدولية وبالحقوق الارتفاقية لدول أخرى فتبقى ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدو

 .)الوريثة (  سارية على الدولة الخلف

 فالمعاهدات تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الأمور على ،  التغير الجوهري في الظروف
حالها. فإذا حصل تغير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب مطالبة مشروعة 

 . ويشترط لاستناد الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما أو تعديلهابإبطال المعاهدة 
، من العوامل الأساسية  ، التي طرأت عليها تغيرات جوهرية : أن يكون وجود الظروف

. وأن يترتب على التغير تبديل جذري في  لارتضاء الأطراف التزام المعاهدة في الأصل
طبقاً للمعاهدة. على أنه لايجوز الاستناد إلى شرط التغير نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد 

، في حالة المعاهدات المنشئة «معاهدة المعاهدات»الجوهري للظروف، وفق ما جاءت به 
 . للحدود، أو إذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف المتمسك به

 



  International Convention  الدولية ات الاتفاقيانواع 

 
هي اتفاق مكتوب  ( والمصطلحان أصبحا مترادفين ) treatyالاتفاقية الدولية أو المعاهدة 

بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل 
 هذا التعريف ما يلي: ويوضح . القانون الدولي العام

لتقاء إرادات إيعبر عن  agreement = accordأن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق  
، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف  موقعيها على أمرٍ ما

 :وهي تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية  وهناك اتفاقيات.  المتعاقدة
 

دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة  : هي وثيقة Memorandumـ المذكرة 
  . بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك

 
 . : هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى Proposalـ الاقتراح 

 
: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن  Note Verbalـ الكتاب الشفوي 

 . أو ما شابه ذلكحادث معين 
 

: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو Process Verbal ـ المحضر 
 . إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون

 
: وهو اتفاق مؤقت يرُغب في استبدال غيره به فيما  Modus Vivendiـ التسوية المؤقتة 

ً  ، باتفاق أكثر بعد . وتعقد التسوية المؤقتة عندما لا تريد الدولتان  دقة ووضوحا
، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية  الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة

 . المستعجلة
 

: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه Exchange of Notes  ـتبادل المذكرات 
 . أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليهاالتعاون على إيجاد تفاهم بينها، 

 
: هي بيانات تصدرها دولة  Unilateral Declarationsـ التصريحات الوحيدة الطرف 

 . من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما
 

، فقد يطلق على خلاصة  في مجال الاتفاقيات الدولية Protocolأما تعبير بروتوكول 
، وقد يطلق  ، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدةمحاضر 

على الاتفاقية ذاتها مثل البروتوكول التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية 
 .  الهاشمية مثلاً 

( من المادة  2ة ) فيما يخص تعريف الاتفاقية الدولية في القانون العراقي : لم تميز الفقر
المعدل في التسمية بين الاتفاق  1979( لسنة  111( من قانون المعاهدات العراقي النفاذ رقم ) 1)

والمعاهدة والبروتوكول والاتفاقية ومذكرة التفاهم والرسائل والكتب المتبادلة , فليس المعيار في 
ه ( هو اتفاق للارادات بين حكومة ) باختلاف تسمياتالتنفيذ هو التسمية طالما ان هذا الاتفاق 

العام ) دولاً ومنظمات اقليمية أو غير جمهورية العراق وغيرها من اشخاص القانون الدولي 
 أقليمية ( . 
 



 
 اتفاقيات تشجيع الاستثمار اولاً :

 
اتفاقيات تشجيع ودعم  الدولية هي لإتفاقياتلما مر ذكره بشأن االتطبيقية  ومن النماذج

الاستثمار خاصة  للاستفادة من التجارب العالمية وتحليل اوضاع، وهي اتفاقيات تأتي الاستثمار
، لذا العديد من دول العالم  في ظل اتباع سياسات وطنية للتحول الي نظام اقتصاديات السوق في

والنظر الى  , بشيء من التحليل يصبح من المهم قراءة التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي
لجذب تلك المختلفة والاساليب التي تتبعها الدول  اسات الجيدة لجذب الاستثمار واهدافهاالسي

وكذلك تشجيع  , الاستثمارات الاجنبية المباشرة الاستثمارات وسياسات تعظيم الاستفادة من
 تحليلا للاتفاقيات الدولية سواءوهذا يتطلب الاستثمار في الدولة  ىالشركات متعددة الجنسيات عل

 .أو الاقليمية أو متعددة الاطراف ومحتوياتها الثنائية
الجيدة هي العامل الرئيسي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر  السياسات الوطنيةف

ويتحقق ذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب  , وتفادي المؤثرات السلبية له منه ىوالاستفادة الكبر
 . مستويات التعاملالمستثمرين الأجانب وتحسين  لجذب

 الأجنبي المباشر رغبة في زيادة معدلات النمو والتنمية وتبحث الدول عن جذب الإستثمار
بأصوله الملموسة وغير الملموسة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في  حيث يساهم هذا الإستثمار ,

 مج المساعدات الدوليةإنخفاض برا ىوقد أد , والمهارات الوطنية للدولة المضيفة بناء القدرات
طويلة  وانتشار الأزمات المالية وتنوعها إلي تفضيل الدول جذب تدفقات الإستثمارات الأجنبية

معدلات نمو كثير  زيادة ى نجاح الإستثمار الأجنبي المباشر إل ىوقد أد .ى والأكثر استقراراً المد
الدول وتغيير نظرتها إليه  هذه ىلدإزالة المخاوف  ىمن الدول النامية في أواخر التسعينيات وال

كما استطاعت  , عابرة الحدود وأصبحت كثير من الحكومات أكثر ثقة في التعامل مع الشركات
 . الدول المضيفة كثير من هذه الشركات تحقيق التوافق بين مصالحها وأهداف

 الأجنبي المباشر جذب الإستثمار إن إتباع سياسة حرية التجارة لا يعتبر وحده كافيا لزيادة
لإيجاد بيئة محلية مشجعة لجذب الإستثمار  بل يتطلب الأمر تفعيل هذه السياسة بتركيز الجهود ,

والذي يعمل في الأنشطة التصديرية المتطورة وزيادة  الأجنبي ذات الإمكانات التكنولوجية العالية
 . الخ ...  ستهلكينالأرباح وحماية البيئة والم ات المحلية وإعادة إستثماريالمشتر

للاستثمارات أن تتبع قواعد تنظيمية وتشريعية  حكومات الدول المضيفة ىعل ولذا ينبغي
مؤسسات تستجيب للأسواق ومشروعات محلية جيدة بما  واضحة وقابلة للتطبيق وأن يكون لديها

متعددة  ومع ذلك فقد لا تتفق مصالح الشركات ,ىالكبر يعمل علي جذب الشركات الأجنبية
وفي هذه الحالة فإن الأمر يتطلب إتخاذ  , للحكومات المضيفة الجنسيات مع أهداف التنمية

 أن تجعل هذه الشركات توفق مصالحها مع أهداف التنمية للدول المضيفة السياسات التي من شأنها
  . خلال إتباع درجات مختلفة من التدخل والرقابة والتوجيه ويتحقق ذلك من ,

 
الإستثمار  جذب  : اهداف رئيسيةثلاث  تحقيق ىإلالوطنية للاستثمار السياسات  وتسعى 
 .استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات تشجيع، و تعظيم الإستفادة منه، والاجنبي المباشر

 :منها  جذب الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال عدة وسائل ىيمكن للدول أن تعمل عل
 .والتأسيس للمستثمرين الأجانب ط اجراءات وشروط الدخولتبسي *
بوجه عام بدون محاولة جذب أنواع معنية  ستثمار الأجنبي المباشرتشجيع تدفقات الا *

 . من الإستثمارات
 . المستثمرين الأنشطة أوالتقنيات أو نوعية ىالاستثمار الاختياري بالتركيز عل تشجيع *
 , المستثمرين الأجانب الوسائل مجتمعة بترك كل الأنشطة مفتوحة أمامأواستخدام  *

إستثمار مرغوب  وإيجاد مناخ إستثماري أفضل بوجه عام وبذل جهود خاصة في جلب
 . فيه بوجه خاص



 
 الاتفاقيات الدولية للاستثمار ثانياً :

 
وهي اتفاقيات تهدف الى وضع اطار عمل في مجال الاستثمار وتخفيف القيود على 

وضمان تدفق من المصادرة  تهوحمايالاستثمار الاستثمار ضمن اطار تنظيمي يساعد في تشجيع 
بما المنازعات بين المستثمر والدولة أو المستثمرين وبعضهم البعض  وتسويةالاستثمار الاجنبي 

 .مزايا التعاون الدولي من يحقق الاستفادة 
بين أهداف  التوازن المناسب ىتواجه الدول بعض القرارات الصعبة للوصول إلو

عند الدخول في اتفاقيات الاستثمار  السياسات التحفظية والمرنة وتعظيم الفوائد من التعاون الدولي
ستثمار الأجنبي المباشر تحقيق أكبر تدفق للإ ىبعض السياسات والإجراءات إل وقد تهدف .الدولية 

مثل هذه التدفقات قد يكون ضروريا لضمان جلب النتائج  ىالقيود والشروط عل ولكن تطبيق
 وفي .ولكنه ليس من السهل تحقيق التوازن المطلوب كما أن ذلك يختلف من بلد لأخر .المرغوبة

الثنائي  ىالمستو ىالإتفاقيات علأبرمت الحكومات كثير من  ,الاخيرين من القرن الماضي  عقدينال
أنها اتفاقيات  ىالإتفاقيات عل هذهوصنفت  , والمتعدد والتي تتعلق بموضوعات استثمارية والإقليمي

 . تتكامل مع سياسات الإستثمار الأجنبي المباشر وتتفاعل معها وهي , ثنائية  إستثمار دولية
 والقواعد الإجبارية , واعد الاختياريةقواعد الاستثمار وتتراوح بين الق تتعدد أوجه

ويغطي بعضها  .وتختلف الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية باختلاف النطاق الجغرافي , الإلزامية
الآخر سياسات الاستثمار  بينما يغطي البعض ,قطاع معين من سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر

المستثمرين المحليين والأجانب مثل قواعد  ىالتي تؤثر عل الأجنبي بوجه عام بما فيها السياسات
 . المنافسة والإجراءات ضد الفساد

 , وجود مجموعة معقدة من القواعد ىأدت زيادة عدد الاتفاقيات الدولية للاستثمار إل وقد
حماية  ىقواعد الاستثمار حيث ركزت عل ىكما اتضح أن الاتفاقيات الثنائية أكثر احتواء عل

الثنائية لحماية وتنمية  وقد بدأت الاتفاقيات الدولية للاستثمار بالاتفاقيات . الاستثمار وتحريره
 . الحرة الاستثمار الأجنبي ثم تبعها اتفاقيات التجارة

 
 الاتفاقيات الثنائيـة ثالثاً :

 
الاقتصادية  العلاقاتالاتفاقيات الثنائية للاستثمار من الاتفاقيات العامة التي تتعامل مع  تولدت

زاد عدد الاتفاقيات الثنائية  وقد ,اتفاقيات الملاحة والتجارة , بين الدول مثل اتفاقيات الصداقة
زاد  1989 اتفاقية عام 385ىإل عددها وصل ىحت  1959 منذ توقيع أول اتفاقية عام

ضاعف عدد الاتفاقيات ت ومنذ النصف الثاني من عقد التسعينيات . 2002 عام 2181إلي
  .دولة 176حوالي ىغط ىالثنائية حت

الثنائية للإستثمار بين الدول النامية وبعضها البعض وكذلك بينها وبين  وتعقد الاتفاقيات
 , حماية الاستثمار وحل المنازعات ىوركزت الاتفاقيات الثنائية عل . الاقتصادي دول التحول

 ىالقو اما تتعلق بحق التأسيس ومتطلبات الأداء والعمالة منوأضافت إليها بعض الدول أحك
 تغطي قضايا الاستثمار كما زاد عدد الاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة التي ,البشرية الأجنبية

بشكل أكثر شفافية  وضع الإطار التنظيمي ىتهدف الاتفاقيات الثنائية للإستثمار إلو
التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي  ىالاتفاقيات الثنائية دورا في التأثير علكما تلعب  ,واستقرارا

كما تظهر تغير إتجاهات الدول  , بين الدول المباشر وإيضاح الفروق في حجم هذه التدفقات
اقيات إتف ىوينظر المستثمرون إل , مناخ الاستثمار المضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر وتحسن

 .جزءا من الإطار الجيد للاستثمار اار الثنائية باعتبارهالاستثم
 



 
 الثنائية  محتويات الاتفاقيات

 
الاتفاقيات  وتغطي , مدار السنين نمطيا ىالإتفاقيات الثنائية للإستثمار عل ىنطاق ومحتو أصبح

 : الثنائيـة القضايا التالية
 .التأسيس المعاملة الوطنية قبل وبعد -
 .بالرعاية ىمعاملة الدولة الأول -
 .الأداء حظر متطلبات -
 .الحماية والتشجيع -
 .المصادرة والتعويض -
 .المنازعات بين المستثمر والدولة أو المستثمرين وبعضهم البعض تسوية -
 (. حقوق الملكية , الربح , الدخل , رأس المال )المدفوعات تمويل -
 
مثال  2002اليابان وسنغافورة عامالشراكة الاقتصادية الحديثة الموقعة بين  اتفاقية ان

 , المنشأ قواعد , تشمل تجارة السلعوهي  . للاتفاقيات الثنائية التي تغطي عددا من القضايا
الأفراد الطبيعيين إنتقال  ,الاستثمار , تجارة الخدمات , الاعتراف المتبادل , الإجراءات الجمركية

حقوق الملكية  , ( غير الورقية ) التجارة الالكترونية :كما تتناول مجالات الشراكة والتعاون
 تنمية الموارد , المعلومات وتكنولوجيا الاتصال , الخدمات المالية , المنافسة سياسات , الفكرية
 . والسياحية وعات الصغيرة والمتوسطةالمشر , تنمية التجارة والاستثمار , البشرية

 
 : الاتفاقيات الإقليميةرابعاً 

 
 ولكن القليل منها ,الاتفاقيات الإقليمية ذات العلاقة المباشرة بأمور الاستثمار ازدادت 
اتفاقية  الاستثمار بشكل خاص ومن الأمثلة الحديثة لهذا النوع في الدول النامية ىيركز عل

الثنائية للاستثمار  وتختلف الاتفاقيات الإقليمية عن الاتفاقيات .الآسيان الاستثمار لمنطقة
ومن أشكال الاتفاقيات الإقليمية  . إلزامية والاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة في أنها ليست كلها

فيك الأجنبي اتفاقية التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسي غير الإلزامية ذات العلاقة بالاستثمار
الإتفاقيات الإقليمية الشاملة التي تتضمن أحكاما تتعلق بكل من  ىحاليا إل والإتجاه .1994عام

 ومعظم .الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة ىوالتجارة والتي تمتد أحيانا إل الاستثمار
 .الاتفاقيات الإقليمية للتجارة الحرة هي إتفاقيات للإستثمار الحر

 
 
 
 

 
 : الهدف من عقد الاتفاقيات الإقليمية

 
الاتفاقيات هو خلق إطار عمل للتجارة والاستثمار من خلال تحرير  الهدف العام من هذه

وكذلك قيود الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة تدفق التجارة والاستثمار بين  التجارة الإقليمية
  . المختلفة الأقاليم

تخفيض المعوقات أمام  الإقليمية أن تزيد من تدفقات الاستثمار من خلالويمكن للاتفاقيات 
 .  وبخاصة حجم السوق الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل محددات اقتصادية مناسبة



غير الإلزامية لمعاملة الاستثمار الأجنبي المباشر  تضمنت إرشادات البنك الدوليوقد 
أفرزت الجهود المبذولة في بعض  ,عاملة المستثمرينلم معايير معينة 1992والموضوعة عام

الاتفاقيات منها إتفاقيات تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا  أوجه الاستثمار عددا من
 .ى الأخر الدول

المتعددة  ويتناول الإعلان الثلاثي لمبادئ منظمة العمل الدولية الخاص بالشركات
تتضمن الاتفاقية العامة  كما , عية عددا من القضايا المتعلقة بالعمالةالجنسيات والسياسات الاجتما

الخدمات الدولية بما فيها الوجود  مجموعة من القواعد التي تغطي تقديم (GATS) للخدمات
وتركت الاتفاقية للدول الأعضاء مرونة ملحوظة  , التجاري المشابه للإستثمار الأجنبي المباشر

 . الخدمات تحرير أنشطةفي مجال وسرعة 
 

 
 والاقليمية  خصائص الاتفاقيات الثنائية

 
ما هي مزايا وعيوب الاتجاهات الثنائية والإقليمية والمتعددة بالنسبة للمفاوضات  ولكن

 الإتفاقيات الثنائية ؟ في
وتهدف معظم  ,أهدافا مختلفة حيث أن الإتجاهات الثلاثة تخدم , لا توجد إجابة محددة

الإتجاهات الثنائية  ىحيث تسع . الدولي ىالمستو ىحماية المستثمر عل ىالإتفاقيات الثنائية أساسا إل
الأسواق الكبيرة من خلال تحرير التجارة والتي يصاحبها تحرير  الاستفادة من منافع ىوالإقليمية إل

 . والتحرير تحقيق كل من الحماية ىبينما يهدف الإتجاه المتعدد إل ,الحماية الإستثمار وأحيانا
 , مختلف المستويات ىعل تم الإشارة بإيجاز لمزايا وعيوب الإتفاقيات الثنائيةتوسوف  

فلكل دولة الحق السيادي  , إتجاه دون إصدار أحكام أو اقتراحات حول أي الدول يجب أن تتبع أي
  .التفاوض حول هذه الإتفاقيات في في تقرير الإتجاه المناسب لها إذا كانت ترغب أصلا

 
 : الثنائيــة الاتجاهات

الثنائية وإتفاقيات التجارة الحرة التي  تتميز الاتجاهات الثنائية وخاصة في الإتفاقيات  -

الشركاء في الإتفاقية كما تسمح لها بإمكانية  تضم الإستثمار بأنها تعطي الدول حرية إختيار

وتمنحها المرونة في تصميم هياكلها  , متطلباتها الخاصة صياغة الإتفاقية بما يتناسب مع

واعتبارها دول مستثمر رئيسي وإستبعاد تلك الأقل إهتماما أو التي  , في هذه الاتفاقيات

  . غير مقبولة تصر علي اشتراطات

النامية مرونة أكثر من  السماح لكل معاهدة أن تناقش بشكل منفصل بما يعطي الدول  -

الثنائية يمكن التفاوض عليها بشكل  المتعددة وبالإضافة إلي ذلك فإن الإتفاقيات الإتجاهات

أما  ,الثنائية تغطي فقط مرحلة ما قبل الإستثمار ومن الجدير بالذكر أن الإتفاقيات , أسرع

 . المضيفة الانشاء والادارة فتحددهما الدول

تعطي الإقتصادات الضعيفة  المتكافئة لاالتفاوضية غير ى فإن القو , ىومن ناحية أخر -

إنطباق هذا الوضع في كافة حالات  الرغم من ىوعل , ميزة تفاوضية في الإتفاقيات الثنائية

تعطي الإقتصادات الضعيفة ميزة  التفاوضية غير المتكافئة لا ىفإن القو , التفاوض

هذا الوضع في كافة حالات إنطباق  الرغم من ىوعل , تفاوضية في الإتفاقيات الثنائية

الدول الكبيرة المتقدمة وتلك الصغيرة  إلا أنه يظهر جليا في الإتفاقيات بين , التفاوض

 . الإتفاقيات الثنائية مجالات واسعة النطاق وخاصة عندما تتضمن , والنامية الفقيرة



لمتعلقة بحق تكامل هدف المستثمر مع عملية التحرير ا ,وفي بعض الحالات الأخيرة -

 المرونة 'وبذلك يكون الجزء الآخر من , متطلبات أداء محددة الإنشاء وبقائمة موسعة من

الثنائية  الاتفاقياتالدخول في  ىالإتجاه الثنائي هو قدرة الدول النامية عل المتضمنة في

 .أوسع بنطاق

                 بالإســـتثمار حجم التفاوضات الثنائية الخاصة ىاذا نظرنا إل , ذلك ىإل وبالإضافة -

فسنجد  , المتحدة متضمنة كافة مجموعات الأعضاء المختلفة من الأمم ( بشكل افتراضي )

يجعل هذه الشبكة مكلفة  الأمر الذي , تغطية كاملة ىتحتاج إل اتفاقية 18000أن أكثر من

وحرية كل زوج من الدول في  إتساع تطاق الإتفاقية الثنائيةكما أن  . وصعبة الإدارة

وقواعد محتملة غير مؤكدة  وجود نزاعات قانونية ىقد يؤدي إل , احتياجاتهاتحديد 

 . ومتضاربة

 : الإقليمية وما بين الأقاليم الإتجاهات
 
وعمل  وبذلك يوجد مساحة أكبر للتفاوض ,بعدة موضوعات الاتجاهاتتتعلق هذه  - -

يتم تضمين عملية  , السوق الإقليمية ومن خلال الهدف العام لها وهو توسيع .الصفقات

 ىفهي تحتاج إل , من القيود التشغيلية كما يتم الحد ,تحرير الدخول والإنشاء الأجنبي

 . الواحدة لعدة دول مختلفة مرونة أكبر في كيفية تطبيق شروط الإتفاقية

 ىوالإحتياجات والفترات الإنتقالية يهدف إل الإستخدام الدائم للإستثناءاتوبذلك فإن  - -

 مختلف مستويات التنمية ىوالطاقات لكافة الأطراف عل تأكيد المرونة وتوفير الإحتياجات

. 

فأن العاملين من الباطن يمكنهم  , الإقليمية تتضمن قواعد المنشأ وحيث أن الإتفاقيات - -

أما الدول التي تعمل خارج الأقليم  . الإستثمار الأجنبي المباشر بالإستفادة من جذ

كذلك يمكن  (تكامل الإستثمار )للضرر من جراء تحويل إستثمار المتكامل فقد تتعرض

 . طرف ثالث من الدول في هذا الإقليم أن يقوم بتحويل التجارة للإستثمار من خلال

 
 : الاتجاهات المتعددة

حيث يعتمد التوازن بين المزايا  , الإتجاهات المتعددة تحديد مزايا وعيوبمن الصعب  -

ومن أهم الجدل الذي ظهر تأييدا  , والمضمون والتنفيذ والعيوب علي الأهداف والهيكلة

كما  .يسهل عملية توسيع وزيادة الإستثمار الأجنبي المباشر للإطار المتعدد للإستثمار أنه

تعددة للإستثمار بشكل قانوني يمكن أن يؤدي إلي تهيئة البيئة المناسبة الم أن توثيق الأنظمة

من الشفافية والإستقرار والتنبؤ والأمن  ىوذلك من خلال تقديم مستوي أعل للإستثمار

 . القطاعات التي لم يتم تغطيتها بعد بالقواعد المتعددة للإستثمار في

المخاطرة من وجهة نظر المستثمر  ىالدولية علي خفض مستو الالتزامات تعمل أيضا -

تضييق الفجوة بين المخاطرة الحقيقية بعد إستقرار السياسة التي قد تقترح  كما تعمل علي

 ,التشريع المحلي للدولة المضيفة والمخاطرة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي من خلال

 كانت النظم المتعددة تعمل أيضا علي تقليل القيود أمام الإستثمار الأجنبي المباشر واذا

  . ىأعل فإن ذلك قد يؤدي إلي تدفقات استثمارية ,بشكل أكبر من الإتفاقيات الثنائية



المتعدد لن تقوم وحدها  ورغم ذلك فإن قواعد الإستثمار المتفق عليها والخاصة بالإتجاه
ولن يمكنها ايضا التنبؤ الصحيح  من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر ىأعل ىبضمان توفير مستو

حيث أن هذه الأمور تحدد أولا من خلال  , بتوزيع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر جغرافيا
قواعد الصناعات الأولية والتصنيفية بالتأكيد ستعمل  أن , والمواقع الفردية الاقتصاديةالأسس 

الإ أن الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة مازال  , بالخدمات كملة القواعد الخاصةعلي ت
 في الموارد الطبيعية فيتم تغطيته من خلال العقود الفردية بين المستثمرين الاستثمار أما , ضئيل

بين الدول  صةأيضا فإن قطاع التصنيع مفتوح أمام الإستثمار الأجنبي المباشر وخا .والحكومات
 . متعددة وتوفر حوافز , التي تتنافس فيما بينها لجذب المستثمرين

من خلال عدة منظمات  ,بالاضافة إلي ذلك فانه يوجد بالفعل إطار متعدد لتـأمين الإستثمار
أيضا آليات ومنظمات لحل  كما يوجد( ,MIGA)  مثل وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الجنسيات
ومركز الأمم المتحدة لفض (  ICSID) الاستثمار النزاعات مثل المركز الدولي لتسوية منازعات

ومعاهدة نيويورك الخاصة بتطبيق (  ,UNCITRAL) بالتجارة منازاعت الاستثمار المتعلق
 .لياتوغيرها من الآ , الدولية وتنفيذ قرارت التحكيم

 , جزء مكمل للإتفاقيات الثنائية والأقليمية عتبربعض الدول التنظيمات المتعددة ت ىوتر
الحقيقية أن الإتفاقية المتعددة يمكنها خلق الأساس المعياري  وفي . لخلق أسس قانونية موحدة

هذا الأساس  ىإلا أنه يوجد بعض التخوف من تدني مستو , الثنائية بشكل عام لتطبيق الإتفاقيات
 السوق ىأقل من الحماية والوصول إل ىالثنائية والإقليمية مثل توفير مستوتتطلبه الإتفاقية  عن ما

تقييد  ىيؤدي إل هذا الأساس أكثر مما يلزم مما ىكما يوجد أيضا تخوف أخر من ارتفاع مستو ,
فإن الإطار التعددي  , مرتفعا منخفضا أم ىوأيا كان هذا المستو ,  نطاق السياسة العامة بشكل كبير

للقواعد والقيود في منطقة الإستثمار حيث أن  الا أنه لن يحدد سقفا , ف حيثما يتم الإتفاقسيتوق
 اختيار المعايير التعددية أثناء تفاوضها بشكل ثنائي أو أقليمي الدول مازالت لها الحرية الكاملة في

لثنائية بشكل سريع زيادة ونموعدد الإتفاقيات ا ىالإطار التعددي لن يعمل عل فإن ىوبعبارة أخر .
 . المستقبل في ىيكون الأداة التي يمكنها بدء عملية تفاوضات ثنائية وإقليمية بعيدة المد ولكنه قد

إتفاقية مرتفعة  ىومن أحد الأسباب التي تجعل من الصعب وصول الإطار التعددي إل
المستويات المشتركة  من ىأقل مستو ىأن آليات التفاوضات التعددية عادة ما تؤدي إل ىالمستو

 . واكثرها شيوعا
 ىالنامية تهتم بعدم تقييد نطاق سياستها عل ولكن يوجد سبب أخر حقيقي وهو أن الدول

 .وليات يكون في غير مصلحتهاؤالتوازني للحقوق والمس ىوبذلك فإن المستو , البعيد ىالمد
الرغم  ىوحدة التي تناسب الجميع علإيجاد الحلول الم ىالمتعددة سعيها إل ومن طبيعة المفاوضات

ومن هذا المنطلق فإن المرونة والمعاملة  , ىالإستثناءات والتدخلات الأخر من وجود بعض
أن  يمكن ايضا إعتبار -والمعاملة التفضيلية و تدخلات التنمية تصبح كلها وثيقة الصلة الخاصة

جماعية حول  وللوصول لموافقة .تجاريةالمفاوضات التعددية قد يمكنها توفير فرص للتبادلات ال
بها للنقاش  شكل وشروط مفاوضات الإستثمار تطرح الدول النامية بعض الموضوعات الخاصة

 : مثل
 (. تتناول حركة الأشخاص الطبيعية والتي ) توسيع القاعدة الرابعة من إتفاقية الجات *
وتوضيح  TRIMS للإستثمار المتعلق بالتجارة زيادة مرونة إستخدام الإجراءات المحظورة *

 . يمكن استيعاب توسعاتها ىحت TRIMSالـ النطاق المحدد للقائمة المفسرة لإتفاقية
 للتعريفات ىالحد الاعل :التجارة المتعلقة بالإستثمار تدريجيا مثل الإلتزام بالحد من بعض معايير *

 . 
 . المتقدمة من خلال الدول ةالخاصة بمكافحة الإغراق والمتبناالتعريفات والقوانين  زيادة  *
  . عهاوفرل التعهد بتشجيع الشركات عابرة الحدود بالتوطين الجيد *
 . للإستثمار بذل جهود تعاونية فنية جوهرية ودائمة ىالاتفاق عل *



يمكن إعتبارها جزء  هأيا من النقاط السابقة في هذه المرحلة الإ أن ىمن الصعب تقييم جدو
الإستثمار وفقا لإحتياجاتهم  ونؤحيث يمكن مناقشة ش ,من برنامج إستثمار إيجابي للدول النامية

  . وأولوياتهم
الحد الذي يجعل الدول تحكم  ىالإطار التعددي قد تصل إل وأخيرا يمكن القول بأن قضية

الأراء أن التعددية يمكن أن تكون سبيل للدول ومن أحد  .جاذب للإستثمار التعددية بأنها إتجاه ىعل
إلا أن هذا لا  ,مكانة أفضل ىمن أجل الحصول عل ىالدول الأقو ىتأثيرها عل الأضعف لفرض

فإن  ,والإقليمة وكما هو الحال بالنسبة للإتفاقيات الثنائية , ىتجاهل مسأله إختلاف القو يعني
أن الأطراف القوية يمكنها  مع وجود مخاطرة , تفاوضيةوقدرات  ىالإتفاقيات المتعددة تتضمن قو

التعددية في مجال الإستثمار ليس  ذلك فإن ىبالإضافة إل , حساب الأطراف الضعيفة ىالكسب عل
وحيث أن الخصائص المحددة لها تتضمن . التجارة بالضروري أن تكون مماثلة لها في مجال

 : ضيلية والخاصة فإنه يجب توضيح ما يليالتف التبادلية وعدم التفرقة والمعاملة

 بينما في  , مبدأ أن تقوم كل دولة بالتصدير والإستيراد ىعل أن التبادلية في التجارة تعتمد

جذب جزء من الإستثمار ولكن الإستثمار الإجنبي  ىتعمل عل الإستثمار فان كل دولة

  .الدول النامية محدود للغاية المباشر الخارج من معظم

 السلع والخدمات بالأسواق وبشكل  ىالمعاملات عل في التجارة بنطبق مبدأ عدم التفرقة في

في الإستثمار فهو مرتبط بمجموعة أكبر من  بينما ,الأقل نظريا ىعادل ومحدد عل

 .تتبعه بالنسبة للإستثمار وبذلك فهو أكثر حساسية يصعب ,السياسات

 ىعل ,يوجد بشكل جيد في مجال التجارة التفضيلية أن مبدأ المعاملة الخاصة والمعاملة 

تطوير أكثر بالنسبة  ىولكنه مازال في حاجة إل ,الرغم من عدم تطبيقه بشكل مكتمل تماما

 .به للإستثمار وبدء العمل

 
 

  



 الاتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية
 

وقعت رعاية الجامعة العربية وتمت تحت وهذه الاتفاقية من الاتفاقيات الجماعية الاقليمية 
. واعتبرت احكامها حداً ادنى في معاملة رؤوس  وصادقت عليها الدول العربية كافة 1980عام 

، وتتكون  الاموال والاستثمارات العربية سواء في اطار التعاون الاقتصادي الجماعي أو الثنائي
 . وفيما يلي تلخيصاً لمضمونها : مادة مع ملحق التوفيق والتحكيم 46من 

 
 تهدف الاتفاقية الى ما يلي : أولاً : الاهداف :

التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي ، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار تعزيز  -
 لتحريك الموارد الاقتصادية في ميدان الاستثمار المشترك .

وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على  -
تسهيل حرية انتقال رؤوس الاموال العربية بما يخدم خطط التنمية للدول الاطراف ، 

 وحماية المستثمر وصون عوائده وحقوقه . 
 

 رعلى النحو التالي :حددت الاتفاقية مستوى معاملة الاستثما ثانياً : معاملة الاستثمار :
تشكل احكام الاتفاقية الحد الادنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها ، ويحق للدولة المضيفة  -

 للاستثمار تقرير مزايا اضافية تجاوز الحد الادنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .
جالات يتمتع الاستثمار العربي بحرية القيام بالاستثمار في اقليم أي دولة طرف في الم -

غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب 
 المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة المضيفة .

يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف المضيفة للاستثمار معاملة رأس  -
ويمكن للدولة المضيفة ان تمنح امتيازات المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز 

 اضافية الى الاستثمار العربي .
 

 ً  منحت الاتفاقية الضمانات الرئيسية التالية للاستثمار: : ضمانات الاستثمار : ثالثا
حرية تحويل رأس المال العربي بقصد الاستثمار وفي اقليم أية دولة طرف وحرية تمويل  -

 .ضرائب ورسوم على عملية التحويل  أيةوبدون ان يترتب عوائده دورياً 
عدم خضوع رأس المال العربي المستثمر بموجب هذه الاتفاقية لأية تدابير قد تؤدي الى  -

المصادرة او الاستيلاء الجبري او نزع الملكية او التأميم او التصفية ... ويجوز نزع 
مقابل تعويض  الملكية لتحقيق نفع عام على ان يتم ذلك على اساس غير تمييزي وفي

 عادل ووفقاً لأحكام قانونية عامة .
نتيجة قيام الدولة حق المستثمر العربي بالتعويض عن الضرر الحاصل لإستثماره  -

 المضيفة بأي مساس بحقوق المستثمر او إخلال بإلتزاماتها وتعهداتها .
العاملة  تمتع المستثمر بحق الاقامة والدخول والانتقال والمغادرة والحصول على الايدي -

 بحرية .
 

  رابعاً : التأمين على الاستثمار :
  على الاموال الاتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار القيام بالتأمين هذه تخول

المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية وذلك حسب الشروط والاحكام المنصوص عليها في 
 اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .

 
 

 



  خامساً : الجهات المركزية للاستثمار :
  تقضي الاتفاقية ضرورة تسمية كل دولة من الدول الاطراف جهة مركزية واحدة فيها

في مراحل الاستثمار المختلفة تعهد اليها مسؤولية تسهيل تنفيذ احكام الاتفاقية داخل اقليمها 
لاقتصادي في وزارة التخطيط . وفيما يتعلق بالجانب العراقي ، فقد حددت دائرة التخطيط ا

 كجهة مسؤولة عن تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية .
 

حددت الاتفاقية طرق تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية  سادساً : تسوية المنازعات :
من خلال التوفيق ، والتحكيم ، واللجوء الى محكمة الاستثمار العربية ، وعلى النحو التالي 

: 
  يجب ان يتضمن الاتفاق وصفاً للنزاع التوفيق : في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق

ومطالبات الاطراف فيه واسم الموفق الذي اختاراه ، وتقتصر مهمة الموفق على التقريب 
بين وجهات النظر المختلفة وابداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه ، وان يقدم تقريره الى 

 ادي والاجتماعي خلال ثلاثة اشهر .المجلس الاقتص
  التحكيم : ان اللجوء الى التحكيم يتم باتفاق الطرفين او في حالة عدم اتفاق الطرفين في

 اللجوء الى التوفيق او اذا لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة .
 عدم تمكن الموفق  محكمة الاستثمار : وتتم في حالة عدم اتفاق الطرفين على التوفيق او

 من اصدار تقريره في المدة المحددة او عدم الاتفاق على قبول مقترحات الموفق .
 

 
 الجمركية والاتفاقيات التجارية لاتحاداتا

  
في الاقتصاد الهام دورها جزءاً من السياسة الاقتصادية للدولة ولها السياسة الجمركية  تعتبر   

هي مجموعة التوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها حكومة  لسياسة الاقتصاديةفا  الوطني
الجمركية جزءاً . وتعد السياسة  من الحكومات من أجل دفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم والنمو

ً من السياسة الاقتصادية إلى جانب السياسات المكونة الأخرى كسياسات الضرائب  أساسيا
 . وغيرها التصنيعوالأسعار والإقراض و

     
الخارجية الذي يضم حركة  التجارةسياسة الجمركية بصورة رئيسة قطاع وتتناول ال     

 البضائع استيراداً وتصديراً، وتسعى الحكومات عادة من خلال السياسة الجمركية إلى التأثير في
مع  الميزان التجاريحركة تبادل السلع فتشجع الصادرات وتقلص الواردات لتحقيق توازن في 

تاجي والاستهلاكي العالم الخارجي. ويجب أن تكون السياسة الجمركية منسجمة مع الوضع الإن
للمنتجات  المنافسةفي البلد المعني إذ تفرض رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة 

 ملتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني وتدعيالوطنية في حين تخفض هذه الرسوم على المواد الأولية 
قدرته التنافسية. وتقوم السياسة الجمركية الرشيدة بدور مهم في الاقتصاد الوطني عن طريق 

 : التمايز في الرسوم المفروضة سواء على الصادرات أم الواردات في الاتجاهات التالية
  

هذه الصادرات أو حتى تشجيع صادرات فوائض الإنتاج الوطني بإلغاء الرسوم على  -
  بتقديم المعونات التصديرية.

الحد من تصدير المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية من أجل منع ارتفاع أسعارها  -
سواء بفرض رسوم تصدير عالية أو بوضع تقييدات كمية على هذه الصادرات أو حتى 

  منعها.
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للمنتجات الوطنية سواء بفرض رسوم جمركية عالية  المنافسةالحد من استيراد السلع  -
 )سياسة الحماية الجمركية( عندما تكون المنتجات الوطنية غير كافية لإشباع حاجة السوق

 . الاستهلاكي الطلبتاج الوطني كافياً لإشباع ، أو بمنع الاستيراد كلياً عندما يكون الإن
  

لدعم الإنتاج الوطني وتيسير  السياسة الاقتصاديةفالسياسة الجمركية تعد إحدى أدوات      
ورفع مستوى رفاه الشعب كما تؤلف السياسة الجمركية أداة لرفد خزينة  النمو الاقتصاديعملية 

 . ماعيةالتنمية الاقتصادية والاجتالدولة بالإيرادات اللازمة لتمويل عملية 
  

،  لسياسة آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني فهيلهذه اومن الضروري الإشارة إلى أن     
، تقلل من سعي قطاعات الإنتاج الوطني  بإيجاد الحواجز الجمركية العالية أمام البضائع الأجنبية

. لهذا  مما يرهق كاهل المستهلك ويؤدي إلى جمود الإنتاج الإنتاجيةتحسين النوعية وزيادة  إلى
الدولية على  لمنافسةباتلجأ الحكومات إلى التوفيق بين حماية الإنتاج الوطني من جهة والسماح 

نطاق محدود من جهة ثانية باللجوء إلى الانضمام إلى الاتحادات الجمركية أو الاتفاقيات التجارية 
 الثنائية أو متعددة الأطراف.

 
  
 

 الاتفاقيات التجارية بين الدمج والتكامل
 

بينهما وفقاً لما  التجارةهي عقد بين دولتين لتنظيم   commeccialالاتفاقية التجارية      
يعبر عن إرادتهما المشتركة بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية وتنميتها لكل منهما وتحقيق 

 مصالحهما الاقتصادية والسياسية المشتركة.
إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولتين المتعاقدتين ولاسيما تيسير تبادل  الاتفاقيةوتهدف   

بعض السلع التي تنص عليها القوائم الملحقة بالاتفاقية ويكون للاتفاقيات التجارية أهداف متعددة 
ادلة لبلد معين زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدان المتعاقدة ومنح تسهيلات خاصة متب امنه

د الآخر وتشجيع التعاون الاقتصادي بتخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء من قيود لمن قبل الب
تشجيع المقايضة  إلى، إضافة  تفرض على سلع البلدان الأخرى«  روتينية »وشروط وإجراءات 

المتعاقدين سواء في عمليات محددة أم في إطار ما يسمى استيراد وتصدير سلع بقيمة  نبين البلدي
 محددة من الطرف الآخر.

لتجارية جزئية تنظم تبادل سلع محددة تتضمنها القوائم الملحقة اقد تكون الاتفاقية 
 ...بالاتفاقية 

لأخيرة هي الأهم وقد تكون شاملة تنظم العلاقات التجارية بين الدول المتعاقدة وهذه ا
 . للسياسات التجارية الواجب اتباعها من قبل الدول المتعاقدة  لأنها ترسم الخطوط العريضة

وتترافق الاتفاقيات التجارية باتفاقيات مدفوعات أحياناً ولكنها قد تكون مستقلة بذاتها أحياناً أخرى 
في هذه الحال يعد تنشيط العلاقات إذ يتم تسديد قيمة المبادلات بوسائل الدفع الدولية المعروفة و

. وكذلك فقد تكون الاتفاقيات التجارية  التجارية أمراً مهماً للطرفين بصرف النظر عن طريقة الدفع
ن الدول أوقد تكون مثنائية بين دولتين أو قد تكون متعددة الأطراف تنظم العلاقات بين عدد 

والاتحادات  G.A.T.T)غات(  التجارةتعرفة وجماعية عامة كما هي الحال في الاتفاقية العامة لل
الجمركية ذاتها هي اتفاقيات تجارية تنظم العلاقات بين دولتين أو أكثر، وتركز اهتماماتها على 

الرسوم الجمركية أو إزالتها عن المبادلات التجارية بين الأطراف المتعاقدة وتشمل التبادل  ضتخفي
 . ته بين الدول الأعضاء في الاتحادمالتجاري بر
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 الاتحادات الجمركية وتوسيع الأسواق
 

كثر على إزالة الحواجز أهو اتفاق بين دولتين أو  Custom's Unionالاتحاد الجمركي 
والمبادلات بين الدول المنضمة  التجارةالجمركية التي تعرقل تصدير السلع واستيرادها وتحرير 

ً لتكوين منطقة  ً أو جزئيا جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي. وبحسب إلى الاتحاد كليا
المعروفة باسم غات فإن قيام اتحاد جمركي بين بعض البلدان  التجارةالاتفاقية العامة للتعرفة و

م الجمركية والقيود الكمية على تبادل السلع بينها مع التزام الدول الأعضاء يعني إلغاء الرسو
تعرفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من الدول خارج الاتحاد وتحل المعرفة الموحدة محل 
التعرفات الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء، وقد يكون تطبيق الاتحاد الجمركي دفعة واحدة 

ً للأوضاع أو بالتدريج ت في البلدان الأعضاء والمزايا النسبية لإنتاج كل منها من  الإنتاجيةبعا
 . السلع

  
كل من الدول  تقوم الاتحادات الجمركية بدور كبير في توسيع الأسواق أمام منتجات  

الأعضاء بفتح أسواق الدول الأخرى أمامها في الوقت الذي لاتجعل هذه المنتجات معتمدة على 
الحماية فقط إذ تلقى منافسة من منتجات الدول الأعضاء الأخرى أي إنها توفق بين حماية الإنتاج 

الأجنبية الشاملة بفرض تعرفة جمركية على المنتجات من خارج الاتحاد  المنافسةالوطني من 
الواردة من دول الاتحاد من جهة  المنافسةمع السماح بمنافسة محدودة بفتح الحدود أمام السلع 

ثانية. وبذلك تحصل كل دولة من دول الاتحاد عل السلع ذات التكلفة الأقل من الدول الأخرى 
في إنتاجها غير أن الاتحادات الجمركية قد تؤدي وتصدر إليها السلع التي تتمتع هي بمزايا نسبية 

اقتصادياً بسبب إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. ولهذا إلى سيطرة الدولة الأقوى 
فإن الاتحادات الجمركية الناجحة يجب أن تتم بين دول متقاربة في مستويات النمو يتمتع كل منها 

في إنتاج بعض السلع ليتم تسويقها على مستوى الاتحاد أو بين دول يجمعها انتماء بمزايا نسبية 
الاتحاد الجمركي خطوة تمهيدية لتحقيق الوحدة الاقتصادية ومن ثم التوحيد قومي واحد فيكون 

السياسي كما حدث للولايات الألمانية في القرن التاسع عشر عندما أقامت بزعامة بروسية الاتحاد 
الذي قاد إلى الوحدة الاقتصادية ومن ثم إلى تجميع  Zollvereinالجمركي المسمى زولفراين 

هذه الولايات سياسياً في دولة واحدة. ولعل واقع البلدان العربية اليوم أقرب ما يمكن إلى واقع 
الولايات الألمانية في القرن التاسع عشر سواء من ناحية حاجة إنتاج كل منها إلى سوق واسعة أم 

 المنافسةلحماية اقتصاداتها الوطنية من  التكامل الاقتصاديمن ناحية حاجتها جميعها إلى 
 .  الخارجية الشديدة

     
 الاتفاقيات التجاريةنشات الاتحادات الجمركية و

 

يلاحظ أن الاتحادات الجمركية هي اتفاقيات تنظم العلاقات التجارية بين الأطراف      
المتعاقدة وتشمل التبادل التجاري برمته وتعمل على إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل انسياب 

. وبمعنى آخر فإن الاتحادات الجمركية هي  البضائع بين الدول المتعاقدة الأعضاء في الاتحاد
 . متطورة ومتقدمة تشمل مجالات أوسع وتضم أحياناً شركاء أكثر عدداً   اتفاقيات تجارية

لقد ظهرت الحاجة إلى الاتفاقيات التجارية نتيجة أزمات الكساد واضطرار الدولة إلى          
وما مبادئ  . تدخل في الحياة الاقتصادية لحماية الاقتصاد الوطني ودفع عملية النمو إلى الأمامال

،  عن حل المشكلات الاقتصادية الوطنية والدولية السوقإلا نتيجة لعجز آلية  التخطيطالتدخل و
لهذا جاءت الاتفاقيات التجارية تعبيراً عن إرادة الحكومات المتعاقدة في مواجهة الأزمات ولتسهيل 

 . يات الوطنية والإقليمية والدوليةقتصادي على المستوالاعملية النمو 
في بلدان متعددة اقتنع علماء الاقتصاد ورجالات الدولة  بعد انتشار الثورة الصناعيةو

الحرة عن تيسير التبادل التجاري وتم تركيز الاهتمام بداية على الاتفاقيات  التجارةبعجز نظريات 
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. ولكن بسبب اختلاف مستويات النمو على  التجارية الجماعية لتشجيع التبادل التجاري الدولي
المستوى العالمي وسيطرة بعض الدول على الأسواق الدولية اتجهت بعض الدول إلى عقد 

ثنائية أو بين دول محددة متقاربة في مستويات النمو، في إطار منطقة جغرافية الاتفاقيات التجارية ال
ومرحلة الكساد العالمي ( 1933 -  1929). وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية  واحدة

، التي كانت غالبة آنذاك، عن خدمة  تبين للدول عجز الحرية التجارية ( 1931 الواسع )
ا بهذه الدول إلى التدخل لحماية اقتصاداتها القومية وانصبت الجهود مصالحها الوطنية مما حد

المؤتمر  , 1933الدولية بداية على البحث في اتفاق جماعي دولي عام فعقد في لندن عام 
.  الدولية التجارةالاقتصادي والمالي العالمي بهدف الوصول إلى اتفاق جماعي لحل مشكلة 

بسبب اختلاف مصالح الأطراف المشاركة الذي يرجع أساساً إلى , وتعددت الآراء داخل المؤتمر 
اختلاف أوضاعها الاقتصادية الموضوعية وكان الحل في الاتجاه نحو الاتفاقيات التجارية الثنائية 

  . دودة الأطرافأو مح
ً ما تكون الاتفاقيات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف خطوة تمهيدية لبل غ ووغالبا

مرحلة الاتحاد الجمركي الذي يعد بمنزلة اتفاقية تجارية متطورة إذ يتحقق قيام الاتحاد الجمركي 
 .  بثلاثة إجراءات رئيسية

 . بين الدول الأعضاء من أية رسوم جمركية أو أية تحديدات كمية التجارةتحرير  -أ

وضع تعرفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التعامل التجاري مع الدول  -ب

حاد وتراعي هذه التعرفة حماية الإنتاج الوطني لكل منها وتسهيل تبادله فيما خارج الات

 . بينها

توزيع الحصيلة المشتركة للرسوم الجمركية التي تجبى في الدول الأعضاء وفقاً لقواعد  -ت

يتفق عليها تراعي مصلحة كل منها ووضعها الاقتصادي العام ومستوى نموها مقارنة 

ل دعم للدول الأضعف في الاتحاد لمساعدتها في تحقيق مع عافيما بينها فيكون التوزي

لأن الاتحاد الجمركي يؤلف مرحلة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين  النمو الاقتصادي

وتعد .  الدول الأعضاء إلى مرحلة متقدمة من التكامل بما في ذلك الوحدة الاقتصادية

والذي تطور إلى  تجربة الاتحاد الجمركي بين الولايات الألمانية المسمى بالزولفراين

عقبها اتحاد سياسي بينها خير مثال على ارتقاء وحدة اقتصادية بين الولايات ومن ثم أ

بين الأقاليم ولاسيما المنتمية إلى أمة واحدة كما هي حال الدول العربية  التكامل الاقتصادي

ية المعبرة عن طموحات شعوبها وضمان مصلحتها الاقتصادية غ الوحدة السياسولبل

 . المشتركة

وتجارب الاتحادات الجمركية تبين إمكانية مثل هذا التطور الصاعد، أو عكس ذلك ينهار 
الاتحاد وتعود الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التنافس فيما بينها والعودة إلى التبعية الاقتصادية 

ن تراعى فيه أا أريد للاتحاد الجمركي أن يستمر ويتطور تطوراً صاعداً لابد وإذ . للدول المتقدمة
 المصالح الوطنية لكل من أعضائه، وإلاّ فإنه سيؤول إلى الانهيار.

     
  : الاتحاد الجمركي الألماني )الزولفراين(

هذه ، أكبر ا واجهت الولايات المتحدة الألمانية بزعامة بروسي، فقد  وهو نموذج دولي
، في بداية القرن التاسع عشر تحديات كثيرة في تصريف إنتاجها بعد أن رفعت روسية  الولايات

في  1813الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية وتبعتها في ذلك فرنسة عام  1810عام 
الإنكليزية ولم يبق أمام الولايات الألمانية سوى  الصناعةحين اشتدت على نحو كبير منافسة 

العمل على تخفيض الرسوم الجمركية  إلىالداخلية المتبادلة. فاتجهت بروسية  السوقعلى  الاعتماد
 التجارةبين الولايات الألمانية أو إلغاء هذه الرسوم من أجل تشجيع  التجارةالمفروضة على 
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البيْنية. إضافة إلى ذلك ظهرت دعوات من قبل الاقتصاديين ورجال السياسة إلى إقامة سوق 
 الصناعةأوجدتها التقنية الفرنسية والإنكليزية في وجه التي  المنافسةألمانية مشتركة للوقوف أمام 

وسيلة لتشجيع  التعرفة الجمركيةالألمانية وكان من نتيجة ذلك تأسيس الزولفراين الذي اعتمد 
مع الدول  التجارةمن الرسوم وفرض رسوم عالية على البينية  التجارةوذلك بإعفاء البينية  التجارة

تحاد، وكان من نتيجة ذلك قيام سوق ألمانية موحدة بين جميع الولايات، التي حافظت خارج الا
، ثم ما لبثت أن تحولت إلى وحدة اقتصادية تمثلت  طعات داخل الاتحاداعلى وجودها السياسي مق

بحرية انتقال المنتجات وعوامل الإنتاج بين الولايات بما يحقق الإفادة من المزايا النسبية لكل 
ها. فكان ذلك سبباً رئيساً في اندماج هذه الولايات في دولة اتحادية جمعت كل الأقاليم الألمانية من

دولة قوية اقتصادياً وسياسياً كادت أن تسيطر على العالم. وهي اليوم تهدد كل  إلىوتحولت بعدها 
ً التي يخشى القوى الاقتصادية العالمية بنموها وسرعة تقدمها وتعد من بين الدول الأكثر تقد ما

 . العالم منافسته
 
 :  الاتحاد الجمركي السوري اللبناني 

ً اقتصادياً واحداً إبان الحكم العثماني وهو نموذج عربي ، إذ  ألفت سورية ولبنان إقليما
ومن ثم إبان الانتداب الفرنسي وقامت بينهما روابط اقتصادية متينة جعلت من مرفأ بيروت مرفأ 

. وبعد حصول البلدين  ناشطة جداً بين المدن السورية واللبنانية التجارةسورياً لبنانياً كما كانت 
على استقلالهما حاولا المحافظة على هذه الروابط بإنشاء اتحاد جمركي بينهما ووقعا اتفاقية 

ة وقد نصت الاتفاقية على أن تكون سورية ولبنان منطقة جمركي , 1/10/1943الاتحاد في 
واحدة تطبق فيها تعرفة جمركية موحدة ويسمح بحرية انتقال السلع فيما بينها بحرية تامة من دون 
أية رسوم أو ضرائب جمركية وعلى أن تكون لهما إدارة جمركية واحدة تعمل في إطار خطة 

. وبغية تطوير هذا  جمركية موحدة ويتم توزيع عائدات الرسوم والضرائب الجمركية بين البلدين
 1946 )  في البلدين جرت مفاوضات في عامي النمو الاقتصاديالاتحاد لكي يلبي مقتضيات 

ً للمتفاوضين أن  والمالية في البلدين السياسة الاقتصاديةلتنسيق (  1947و . ولقد كان واضحا
تصادية استمرار الاتحاد الجمركي بين البلدين ونجاحه يقتضي تطويره باتجاه تنسيق السياسات الاق

متين عن التوصل إلى اتفاق و. وبسبب اختلاف النهج الاقتصادي بين البلدين وعجز الحك فيهما
، أصبح الاتحاد الجمركي مهدداً بالزوال ولاسيما بعد أن وقعت  بينهما يخدم مصالحهما المشتركة

د النقدي بينهما وخروج ، مما أدى إلى انهيار الاتحاا الحكومة اللبنانية اتفاقاً مالياً منفرداً مع فرنس
جل حماية المصالح الوطنية أ. ومن 1949سورية نهائياً من منطقة الفرنك الفرنسي في شباط 

وحدة  : لكلا البلدين عرضت الحكومة السورية على الحكومة اللبنانية الأخذ بأحد الحلول التالية
ما يقوم على تعرفة جمركية في إطار اتحاد جمركي بينه تبادل حر بين البلدينو . اقتصادية كاملة

موحدة وتعفى المنتجات المحلية من الضرائب والرسوم الجمركية في حين تخضع السلع الأجنبية 
أمام المنتجات  السوقالمتبادلة بين البلدين لتعرفة موحدة أي استمرار الاتحاد الجمركي بما يوسع 

عن طريق فرض التعرفة على السلع  المنافسةالمحلية لكلا البلدين ويدعم قدرة منتجاتهما على 
تحسين النظام المالي وإنشاء مجلس مشترك للإشراف اضافة الى  . الأجنبية وإعفاء المحلية منها

 دين أو المساواة بينهمالالإنتاج المحلي وتوحيد العملتين في البالخارجية بهدف حماية  التجارةعلى 
 . 
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 اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
 

فريضة إلزامية يلتزم الممولون بأدائها الى الدولة تبعاً لمقدرته على  بأنهاالضريبة تعرف 
الدفع بصرف النظر عن المنافع التي تعود من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة ، 
وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية وتحقيق بعض الاهداف الاقتصادية من 

الاقتصاديين أمثال آدم سمث و سيسموندي وغيرهما عن الشروط  وقد كشف بعضناحية أخرى . 
الواجب توافرها في الضريبة لتستسيغها النفوس ولا يتهرب من دفعها الممولون ، وتلك الشروط 
هي : العمومية ، التعددية ، الاقتصاد في الجباية ، صياغة التشريعات ، الملائمة ، المرونة . وهنا 

ريبي في تلك القواعد خاصة في قاعدة التعددية وقاعدة صياغة نلمس بذور الازدواج الض
 التشريعات .

بأنه فرض ضريبتين مختلفتين على نفس النشاط الاقتصادي : ويعرف الازدواج الضريبي 
، أو انه سيدفع نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس النشاط الاقتصادي داخل وخارج اقليم الدولة 

. 
ي من زاويتين زاوية المكلف وزاوية الدولة ، فالمكلف سوف نظر للإزدواج الضريبوي 

يتأثر لكونه سيدفع ضريبتين مختلفتين للسلطة المالية على نفس النشاط الاقتصادي ، أو انه سيدفع 
نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس النشاط الاقتصادي مما يتسبب في عرقلة نشاطه وتقليص 

الازدواج الضريبي سيزيد من العوائد لكنه يتسبب في تقليص أرباحه . أما من جهة الدولة فإن 
 النشاط الاقتصادي ويفتح الباب للتهرب من دفع الضريبة .

 
 وهناك ثلاث صور لما يمكن اعتباره إزدواجاً ضريبياً هي :

 
على نفس المال الخاضع للضريبة ولنفس  فرض نفس الضريبة لأكثر من مرة -1

ضريبة رقم الاعمال ، إذ انها تسري على مناسبة بيع المدة . ومن أمثلتها الشائعة 
السلع ، فاذا بيعت السلعة نفسها عدة مرات سرت الضريبة على كل عملية بيع ، 

 حيث ان كل عملية بيع هي مناسبة مستقلة .
الخاضعة للضريبة ويدفعها نفس فرض ضريبتين مختلفتين على نفس المادة  -2

 .الضريبة المفروضة على دخل العقار الشخص المالك لهذا المال . ومثالها 
ونفس المال ولكن من قبل سلطتين ماليتين  فرض ضريبتين على نفس الشخص -3

مختلفتين . ومثالها ضريبة الدخل الواقعة على الشخص والضريبة على الارباح 
 المتحققة من النشاط الاقتصادي لنفس الشخص المتحقق في دولة اخرى .

 
 :شروط تحقق الازدواج الضريبي 

 
 ان الازدواج الضريبي يصبح متحققاً عندما تنطبق الشروط التالية : 

ً او معنوياً . فاذا  ان يكون المكلف واحداً ) نفسه ( -1 ، سواء كان المكلف شخصاً طبيعيا
فرضت ضريبة على ارباح شركة ما وضريبة اخرى على نصيب مساهميها ، فان 

غير متحقق من وجهة النظر القانونية ، لكون الضريبة الاولى الازدواج الضريبي 
. ولكن  مفروضة على شخص معنوي والضريبة الثانية مفروضة على شخص طبيعي

من الناحية الاقتصادية يكون الازدواج قد تحقق لأن المساهمين هم يتحملون كلتا 
 الضريبتين .

، أي وحدة الوعاء الضريبي . كالضريبة على  ان تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة -2
الاسهم والسندات التي تفرض على مالكيها المواطنين والاجانب المقيمين في البلد الاول 
، وفي نفس الوقت تفرض نفس الضريبة على مواطني البلد الثاني والمقيمين فيه من 



ي البلد الذي يقيم فيه ي بلده وفالاجانب ، فيتعرض المقيم الاجنبي للضريبة على اسهمه ف
. 

. فالضريبة على دخل العقار تختلف عن الضريبة على  ان تكون الضريبة من نوع واحد  -3
دخل المهن الحرة وتختلف عن الدخل التجاري ، فلا يعتبر هذا التعدد في الضريبة ازدواجاً 

 لإختلاف مناسبة الحصول على الدخل .
حدة . الضريبة على الاموال الخاضعة للضريبة ان تكون المدة التي تدفع عنها الضريبة وا -4

ً عند نهاية السنة ودخول سنة جديدة ، لذا لا يعتبر تجدد الضريبة السنوي  تتجدد سنويا
ً . ولكن لو تكرر دفع الضريبة مرتين اثناء السنة الضريبية فان ذلك  ً ضريبيا إزدواجا

 يعتبر ازدواج ضريبي .
 

 منشأ الازدواج الضريبي الدولي 
  

 يعود الازدواج الضريبي الدولي الى اسباب عديدة أهمها :
إذ ترجع مختلف الضوابط الى الى ثلاث مبادئ ،  اختلاف ضوابط الاخضاع الضريبي : -1

 هي التبعية السياسية والتبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية . 
ياها بصرف رعافالتبعية السياسية تنطوي على إقرار حق الدولة في فرض الضرائب على  -

 النظر عن محل اقامتهم . 

وتنطوي التبعية الاجتماعية على إقرار حق الدولة في فرض الضرائب على جميع الدخول  -

التي تنشأ في اقاليمها بصرف النظر عن جنسية الاشخاص التي تؤول اليهم تلك الدخول 

 . 

على جميع أما التبعية الاقتصادية فتنطوي على إقرار حق الدولة في فرض الضرائب  -

الدخول تؤول الى الاشخاص الذين اتخذوا من الدولة موطناً لهم بصرف النظر عن مصدر 

 الدخول .

تضعها دولتين أو أكثر بقصد تحقيق فالضوابط التي  تعدد ضوابط الاخضاع الضريبي : -2
أكبر حصيلة ممكنة من الضريبة ، مثل سريان ضريبة الدخل في كل دولة على المقيمين 

 جموع دخولهم بصرف النظر عن مصدرها ، تؤدي الى تكرار دفع الضريبة .بالنسبة لم
في بعض الحالات إذ يتم الأخذ بمعيار الاقليمية  اختلاف التنظيم الفني لضرائب الدخل : -3

فيما يخص الضرائب النوعية ذات الطابع العيني ، بينما يتم الاخذ بمعيار الجنسية في 
 مة ذات الطابع الشخصي .حالات اخرى فيما يخص الضرائب العا

صطلاحات الفنية بين الدول ، ولكن قد تتشابه الإ اختلاف تفسير الاصطلاحات الفنية : -4
يعني تطابق معانيها . فلكل دولة مفاهيمها لتلك المصطلحات ، وتلتزم كل ادارة  ذلك لا

 ضريبية بهذه المفاهيم ما لم تحصل تسوية بين الدول لوضع مفاهيم موحدة . 
 

 آثار الازدواج الضريبي على الاقتصاد 
 

آثار سلبية على المكلف وعلى الاقتصاد ، وتتشكل تلك الآثار  –بحد ذاتها  –للضريبة  
السلبية إذا لم تراع السلطات التشريعية الوضع الاقتصادي العام وقدرة المكلفين على الدفع وما 

ر نتيجة حصول الازدواج الضريبي الذي وتتفاقم تلك الآثاينشأ جراء ذلك من مشاكل اقتصادية . 
يجعل المكلف خاضع الى ضرائب ذات آثار سلبية عليه وعلى نشاطه الاقتصادي . فإن دفعها فقد 
سبب لنفسه ضرر كابح لنشاطه الاقتصادي ، وإن تهرب من دفعها فالمشاكل التي تنجم لا تقل 

 أهمية عن مشاكل دفعها .



 
 للإزدواج الضريبي  هي : أهم الآثار السلبيةومن  

، حيث تقتطع الضرائب المفروضة عليه نسبة كبيرة من دخله زيادة العبء على المكلف  -1
 مما يزيد من تكاليف رأس المال لديه . 

إعاقة التوسع في العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال عرقلة حركة رؤوس الاموال من  -2
 استثمارات صحيحة ومنتجة .بلد الى آخر ، مما يفوت الفرصة على تحقيق 

إضعاف حافز الاستثمار والعمل نتيجة شعور المكلف بزيادة العبء الضريبي عليه ،  -3
اخرى  نشاطاتفي  بديلةالامر الذي يؤدي الى تفكير المكلف بالبحث عن فرص استثمارية 

 سواء داخل البلد او خارجه .لا تخضع للإزدواج الضريبي 
ن خلال تقديم معلومات مضللة للسلطات الضريبية حصول ظاهرة التهرب الضريبي م -4

بهدف الامتناع عن دفع الضريبة كلاً أو جزاً ، وهذا يؤدي الى تقليل الايراد العام ويؤثر 
للدولة وقد يخفض مستوى الخدمات المقدمة من قبل الدولة أو  الاتفاقيةسلباً في السياسة 

 يساعد في حصول العجز في الموازنة .
 
 

 الازدواج الضريبي معالجة
 

عقد معهد القانون عندما  1897الى عام  ترجع الجهود الدولية لمعالجة الازدواج الضريبي 
الدولي دورته في كوبنهاكن ، وقدم تقريراً لبحث الازدواج الضريبي يخص ضريبة الشركات . 

لجنتين لبحث وعند انشاء عصبة الامم مطلع القرن الماضي قامت هذه المؤسسة العالمية بتشكيل 
، وسميت بلجنة الخبراء الاقتصاديين  1921مشكلات الازدواج الضريبي ، كانت الاولى عام 

وسميت بلجنة الخبراء الفنيين وقدمت تقريرها الذي حدد أربعة طرق لمعالجة  1922والثانية عام 
 الازدواج الضريبي ، وهي :

  .الاخرى ان فرضت عليها ضريبةولة والتي سبق للدإعفاء الدخول الواردة من الخارج  -1
 إعفاء الدخول المحولة الى الخارج من الضرائب . -2
 الدخول بين الدول صاحبة العلاقة . الاتفاق على تقسيم الضرائب على -3
الدول التي تتنازع في مجال الاختصاص الضريبي  الاتفاق على تقسيم مصادر الدخل بين -4

بالنسبة للأموال المنقولة ، ويكون لدولة الموقع كأن يكون هذا الاختصاص لدولة المواطن 
 بالنسبة للأموال العقارية .

 
واستمرت جهود عصبة الامم المتحدة حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وانبثاق هيئة 

، حيث اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الامم المتحدة في اعقاب الحرب العالمية الثانية 
، ومن  1947لجنة المالية العامة التي بدأت نشاطها في عام  بإنشاءقراراً  1946التابع لها عام 

 يلي : أهم نشاطاتها في مجال الازدواج الضريبي ما
 

جمع الاتفاقيات الضريبية التي عقدتها الدول ونشرها في عدة اجزاء بعنوان  الاتفاقيات  -1
 الضريبية  الدولية .

بمعالجة الازدواج الضريبي الدولي كالغرفة التجارية المهتمة التعاون مع الهيئات الدولية  -2
 الدولية وهيئة الطيران المدني الدولي .

يعدو عن اصدار تشريع  م لاوبذلك اصبح علاج الازدواج الضريبي الذي اتبعته دول العال
 يطبق باستخدام احد الاساليب الثلاثة التالية :داخلي 

 ن ذلك الايراد الخاضع للضريبة الوطنية .خصم الايراد الذي خضع للضريبة الاجنبية م -
 خصم الضريبة الاجنبية من الضريبة الوطنية . -



 خصم الضريبة الاجنبية من ذلك الايراد الخاضع للضريبة الوطنية . -
 

نجع الذي توصلت له بالدول الاخرى . لكن الحل الأ وهذا هو حل من جانب واحد لا علاقة
التي تحدد فيها المسميات وتوحد المصطلحات اليه الدول هو اتباع اسلوب الاتفاقيات الدولية الثنائية 

والمفاهيم وتحدد الاعفاءات المتبادلة في كلا الدولتين . وهذا الاسلوب هو الآن من اكثر الاساليب 
 اقيات فيما بين الدول .نجاحاً وانتشاراً ، وتم بموجبه توقيع المئات من هذه الاتف

وعلى صعيد مجموعة الدول العربية ، فقد تبنى مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية 
في  المجلس التهرب من الضرائب بين دول عمشروع عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومن

بعد لعدم تماشيها مع اقامة  . ولكن هذه الاتفاقية الغيت فيما 1973ورته الثانية والعشرين عام د
السوق العربية المشتركة فاستعيض عنها باتفاقية جديدة تمت الموافقة عليها في دورة مجلس الوحدة 

واحالتها الى الدول الاعضاء للتصديق عليها وفقاً  1997الاقتصادية السادسة والستين عام 
 44لاتفاقية بموجب القانون رقم التشريعية لكل دولة . وقد صادق العراق على هذه ا للإجراءات

وأصبحت نافذة منذ ذلك التاريخ . لذا فان الاتفاقيات التي عقدت بين العراق والدول  2000لسنة 
العربية تستند في صياغتها واحكامها الى الاتفاقية العربية مع مراعاة تحديد المفاهيم التي يتطلب 

 توضيحها بين العراق والدولة العربية المعنية .
ولقد قامت الهيئة العامة للضرائب بصياغة نموذج عراقي متوافق مع الاتفاقية العربية  

واستحصلت على موافقة مجلس شورى الدولة عليه ، وتمت ترجمته الى اللغة الانكليزية لكي 
ً يتم عرضه على الدول التي يتطلب توقيع مثل هذه الاتفاقية معها ليكون  ً عراقيا يكون نموذجا

 فاوض ومن ثم التوقيع .اساساً للت
 
 

 : تجنب الازدواج الضريبي  تفاقيةوصف لنموذج ا
 

هناك اربع نماذج لهذه الاتفاقية ، نموذج الامم المتحدة ، ونموذج منظمة التعاون 
، ونموذج عربي اعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة  OECDالاقتصادي والتنمية 

الدول العربية ، ونموذج عراقي . والنموذجين العربي والعراقي لا يختلفان عن النموذج الدولي 
سوى ببعض الاختلافات التي تكيف النموذج الدولي والاوربي مع المتطلبات   OECDونموذج 
 العراقية .

 النماذج بالآتي :تلخيص مضامين تلك ويمكن 
 

 وتشمل الاتي : أولاً : نطاق الاتفاقية :
 

: ويقوم كل من طرفي الاتفاقية بتثبيت الضرائب في بلده  الضرائب المشمولة بالاتفاقية -
 في الاتفاقية لتكون الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية معروفة للطرف الاخر .

قد تكون الجهة : عادة تحددهم الاتفاقية وفق معيار الاقامة ،  المشمولين بالاتفاقية الجهات -
 والمعنويةوهم الافراد ويقصد بالأشخاص الطبيعية شخصية طبيعية او شخصية معنوية , 

وهم الشركات والمكاتب . اضافة الى تحديد موطن المقيم سواء في الدولة او الدولة 
 المتعاقدة الاخرى .

  الدائمة :ثانياً : تحديد المنشأة 
 

فالمنشأة الدائمة تعني المقر الدائم الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع 
الاماكن المستخدمة . وقد شملت المنشأة الدائمة كل من محل الادارة ، الفرع ، كلياً او جزئياً 

لبيع ، المكتب ، المصنع ، الورشة ، المنجم او المحجر او حقل البترول، المزرعة لمنافذ ك



. وتشمل كذلك الخدمات المقدمة ، موقع البناء او مشروع التجميع او مشروع التجهيز 
والخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد عن مدة 

 .معينة خلال اثني عشر شهراً 
 

 :  ثالثاً : الدخول المشمولة بالاتفاقية
 

 وتشمل الدخول التالية :
 
  والملحقات المتعلقة بتلك الاموال . الدخل الناتج عن الاموال العقارية -
: وتشمل الارباح التي يحققها المشروع الذي يزاول نشاطاً  التجارية والصناعية الأرباح -

مع مراعاة خصم المصاريف الخاصة صناعياً او تجارياً في احدى الدولتين المتعاقدتين 
 بالمنشأة الدائمة .

 البحرية والجوية .الأرباح المتحققة من نشاط شركات الملاحة  -
تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة و ما شابهها ، التي  ارباح الاسهم وفوائد السندات -

، الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى . كذلك الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الاموال 
 .كلها تخضع للضريبة

وهي المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر  الإتاوات : -
او علامة تجارية او رسم او نموذج الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي او براءة اختراع 

او اي معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او علمية . وتخضع الاتاوات التي تنشأ 
 . ة متعاقدة اخرى الى الضريبةفي احدى الدول المتعاقدة الى شخص مقيم في دول

، كالنشاط العلمي والادبي او التربوي او التعليمي او النشاط  الخدمات الشخصية المستقلة -
 المستقل للأطباء والمهندسين والمحامين والمعماريين والمحاسبين .

، وهي الايرادات المستمدة من العمل الوظيفي غير  الخدمات الشخصية غير المستقلة -
 .، يجوز ان تخضع للضريبة الوظائف الحكومية 

التي تدفعها الدول المتعاقدة الى اي فرد مقابل خدمات ف الحكومية رواتب واجور الوظائ -
 .، تخضع للضريبة اداها لتلك الدولة او احد اقسامها السياسية 

من طلبة المدارس والجامعات المنح الدراسية المقدمة للطلاب المقيمين بصورة مؤقتة  -
عوة درس والجامعات بوالباحثين ، وكذلك المدرسون والاساتذة الذين يدرسون في المدا

 ضريبة .لل خاضعةمنها لفترة تزيد عن سنة ، تكون 
 

  



 دور الصندوق العراقي في ادارة ومتابعة الاتفاقيات
 

كان موضوع الاتفاقيات ينحصر في الاتفاقيات المالية التي تعقدها وزارة المالية مع دول 
اقتصادية خارج العراق مما جعل الوزارة العالم بموجب توجيهات مركزية تتعلق بتمويل مشاريع 

وترتبط مباشرة بمكتب الاتفاقيات المالية تلك لجنة من مجموعة من المختصين بهدف متابعة  تشكل
ً مهمة ادارة اللجان سميت )لجنة اتفاقيات التمويل ( وزير المالية في حينها  واوكلت لها ايضا

والمالي مع دول العالم المشتركة مع دول العالم لكون هذه اللجنة تمسك ملفات التعاون الاقتصادي 
الذي زيد فيه رأسمال الصندوق بإضافة كافة استثمارات  1998، وبعد تعديل نظام الصندوق عام 

الصندوق مالكاً للأسهم  وبذلك اصبحلصندوق، وزارة المالية في الشركات المشتركة الى رأسمال ا
الاستثمارات المنصوص عليها في قانونه ، مما جعل عمل تلك اللجنة لإدارة ة تمتابعإضافة الى 

يدخل في صلب اختصاص الصندوق ، لذا تم فك ارتباط اللجنة عن  مكتب الوزير وتحولت الى 

من المادة الثانية من  () أ( -7لفقرة )لوفقاً قسم رئيسي من اقسام الصندوق وتوسعت صلاحيته 
 ، وبالتالي تبلورت واجبات هذا القسم بالآتي :قانون الصندوق 

  ، من ثم ومتابعة الاتفاقيات المالية منذ اعدادها وحتى توقيعها وحصول المصادقة عليها
 متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .

  لتنفيذ امراحلها المتعددة وحتى وضعها موضع متابعة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في
. 

 بعدها تهيئة اتفاقات القروض في مراحلها المتعددة وحتى الوصول الى مرحلة التنفيذ ، و
مواعيدها وتؤول المتابعة الفنية والادارية لبنود الاتفاقية الى قسم القروض )كالتسديدات 

 واحتساب الفوائد وما الى ذلك ( .

 ي تربط العراق تطلب رأياً فنياً يتعلق باحتياجات البلد ومستوى العلاقة التالاتفاقيات التي ت
 .بالدولة او الجهة الدولية التي يروم عقد الاتفاقية معها 

 عاتها إعداد ورقة عمل الجانب العراقي في اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ محاضر اجتما
 مع الجهات ذات العلاقة .

 ى وزير المالية في اللجان المشتركة ورفع تقارير بشأنها ال متابعة تقارير ممثلي وزارة
 المالية .

  
 الصندوق  انواع الاتفاقيات التي يتابعها اولاً :

لتي يتابعها االاتفاقيات المالية والاقتصادية ادارة ومتابعة قسم الاتفاقيات يقع على عاتق 
قرارها ودراستها وتقديم المقترحات بشأنها ومتابعة االصندوق العراقي مع الجهات الدولية 

 ومن ثم متابعة تنفيذها . 
 وكالاتي : عمل القسم فان النشاطات ادناه هي من صميم وعلى هذا الاساس 

 
 اللجان المشتركة :  . 1

( دولة ، وقد 100اكثر من )مع يتابع قسم الاتفاقيات اعمال اللجنة المشتركة   
، وبدأت الجهود  2003توقفت اغلب تلك اللجان بسبب تغير الوضع السياسي في العراق عام 

بناء العلاقات الاقتصادية والمالية مع بعض دول العالم الامر الذي دعا الى  لإعادةالحثيثة 
ل بقية اللجان ، وقد تم احياء اللجان المشتركة معها وتفعيلها ولاتزال المحاولات قائمة لتفعي

                                                 

 (  )أ ( والتي نصت على : – 7المعدل الفقرة )  الصندوق العراقي للتنمية الخارجية من قانون المادة الثانية 

متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات 

قة باتفاقات القروض والاتفاقات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة وكل ماله علا

 الضريبية.



غير عربية دولة  31و  عربية  دولة 16منها دولة  47تفعيل العمل باللجان المشتركة مع 
 وهي كما يلي : 

الجزائر , الكويت  ,البحرينالاردن ، سوريا ، عمان ، لبنان ، موريتانيا ، السودان ، اليمن ، 
ايران ، بلغاريا ، اوكرانيا ،  ,  الامارات, تونس  ,المغرب , مصر , قطر  , السعودية, 

يا الصين ، روسيا ، بيلاروسيا ، فرنسا ، نيوزلندا ، المانيا ، فيتنام ، كوريا ، السنغال ، بولون
تنزانيا  ,البرازيل  , التشيك,  نيجيريا,  . سيرلانكا .اسبانيا تايلند، ، فلبين ، النمسا ، ايطاليا 

 .رومانيا  ,باكستان ,اليونان  ,اذربيجان  , اليابان ,الهند  ,تركيا  , ارمينيا ,
 
 :المالية والاقتصادية الاتفاقيات   . 2
 

التي يتعامل معها قسم الاقتصادية  ومن الاتفاقيات المالية انواع سبعة  هناك  
من حيث دراستها وبيان الرأي بشأنها وتثبيت الملاحظات الاقتصادية لها ومتابعو الاتفاقيات 

مع دوائر الوزارة ذات العلاقة والجهات العليا كمجلس شورى الدولة و الامانة العامة لمجلس 
   :كما يلي  الوزراء  واستحصال الموافقات الاصولية بشأنها 

  .اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي  .1
 . اتفاقيات التعاون المالي والتجاري والعلمي والفني  .2
 . الخاصة بالصندوق اتفاقيات الاقراض والاقتراض .3
 . الخاصة بالصندوق اتفاقيات المساعدات الفنية .4
 . مذكرات التفاهم .5
 اتفاقيات النقل الجوي . .6
 اتفاقيات اخرى متنوعة .  .7

 
ً ثا  :الخاصة  : الاجراءات البروتوكولية نيا
 

 المشتركةباللجان  – أ 
 بالاتفاقيات – ب 
 بمذكرات التفاهم – ج 

 
 الاجراءات الخاصة باللجان المشتركة : –أ 

  
تتم هذه الاجراءات ابتداءاً من دعوة مقررية اللجان المشتركة في وزارة التجارة الى الوزارات 
كافة لتهيئة ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن اللجنة المشتركة مع دولة من الدول التي سيتم عقد 

 ، وعند استلامنا لهذه الدعوة نقوم بالإجراءات التالية : اجتماعات اللجنة المشتركة معها

  الطلب من دوائر وزارة المالية بتزويدنا بملاحظات دوائرهم والمقترحات التي يرغبون
, في طرحها على الدولة الاخرى والمطالبات المالية وما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة 

العلاقة من خلال توقيع اتفاقية متخصصة او مذكرة تفاهم او اجراءات  والحاجة لتطوير
معينة لتعزيز التعاون او فتح علاقات جديدة بما يؤدي الى استفادة الدوائر المعنية في 

 . الوزارة

 الدوائر و تبويبها وتنسيقها ورفعها بمذكرة الى السيد الوكيل  تجميع الملاحظات الواردة من
وابلاغ مقررية كورقة عمل لوزارتنا ستحصال الموافقة على اعتمادها والسيد الوزير لإ

اللجنة المشتركة بها لإدراجها ضمن ورقة عمل الجانب العراقي ، وكذلك تسمية ممثل 
  الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة .



  ارسال الملاحظات الى وزارة التجارة بكتاب رسمي معزز برسالة الكترونية لضمان
ة وصول كتابنا ، واعلامهم باسم ممثلنا ورقم هاتفه ليسهل التواصل معه عند عقد سرع

الاجتماعات وتبليغ ممثلنا بالحضور وفقاً للمواعيد والتوقيتات التي تحددها مقررية اللجنة 
 المشتركة .

  حضور ممثل عن القسم للإجتماعات التمهيدية التي تنعقد في بغداد في حالة تعذر ممثل
عن الحضور أو فيما اذا تطلب ذلك ، لغرض مناقشة ورقة وزارة المالية الوزارة 

 وادراجها ضمن جدول أعمال الجانب العراقي .

  في حالة كون رئيس الجانب العراقي في اللجنة المشتركة هو وزير المالية أو وكيل وزارة
اللجنة المشتركة المالية ، فان القسم سيتولى المتابعة التفصيلية مع مقررية اللجنة لعقد 

 وتحديد المواعيد المناسبة بالتنسيق مع مكتب السيد الوزير او مكتب السيد الوكيل
والمساعدة في التحضيرات لعقد الاجتماع داخل العراق اما اذا كان الاجتماع خارج العراق 

وروبا فالقسم يتولى المتابعة مع وزارة الخارجية بدوائرها المختلفة القانونية والجغرافية ) ا
 ، آسيا ، دول الجوار ... الخ ( 

  التنسيق مع المدراء العامين في دوائر وزارة المالية لحضورهم او حضور من يمثلهم في
الاجتماعات التمهيدية التي تعقد في بغداد عندما يتطلب مناقشة احد المواضيع التي تخص 

 عمل دوائرهم .
 

 الاجراءات الخاصة بالاتفاقيات -ب

 
من فاوض على الاتفاقيات قبل الحصول على تخويل بالتفاوض لا يجوز الت .1

 . لدن الامانة العامة لمجلس الوزراء  
الجولات الاولية من المفاوضات والتي تهدف الى التوصل الى صيغة نهائية  .2

فيها الوزير ، وانما تترك لفريق من الفنيين  لا يشتركلاتفاقية او مذكرة تفاهم 
ً لتلك الجولات من  او الخبراء . وفي حالة حضور الوزير شخصيا
المفاوضات فيجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار مسألة بروتوكولية مهمة جداً وهي 
حضور نظيره لنفس المستوى وفي الوقت المحدد للمفاوضات ، ومن خلال 

سه لابد من تحديد موعد جديد لعقد جولة القنوات الدبلوماسية ، وبعك
 المفاوضات بالشكل الذي يضمن تساوي مستويات التفاوض بين الجانبين . 

يجب ابلاغ الدائرة القانونية في وزارة الخارجية قبل وقت مناسب من الموعد  .3
المحدد للتفاوض او للتوقيع ليتسنى لوزارة الخارجية تسمية ممثلها واصدار 

الخاص بذلك واستحصال سمات الدخول اللازمة ، وابلاغ الامر الوزاري و
الجهة الاخرى بالموعد , وارسال نسخة من الاتفاقية موضوع التفاوض ) 
في حالة التفاوض ( او الصيغة النهائية المعدة للتوقيع ) في حالة التوقيع ( 

  .عداد واتخاذ الاجراءات اللازمةليتسنى للجانب المقابل الاست
التي وافق عليها مجلس الوزراء في بشكل عام ولا يجوز تغيير النصوص  .4

 قراره الخاص بقبول توقيع الاتفاقية او مذكرة التفاهم . 
في حالة عقد الاتفاقية او مذكرة التفاهم بأكثر من لغة يجب ان تتضمن اللغة  .5

لة اللغات التي تحرر بها الاتفاقية ، وفي حا كإحدىالانكليزية او الفرنسية 
( من  4الاختلاف يعول على النص الانكليزي او الفرنسي . وفقاً للفقرة ) 

 . 1979لسنة  111لعراقي النافذ رقم ( من قانون عقد المعاهدات ا 7المادة ) 



عند التوقيع على الاتفاقية او مذكرة التفاهم يجب ذكر اسم الشخص الموقع  .6
ع وجوب ذكر التاريخ الكامل عليها وصفته الرسمية وقت التوقيع عليها م

 طباعة او كتابة بالهجري والميلادي . 
للوزير التوقيع على اتفاقية او مذكرة تفاهم لم يخول بتوقيعها وكذلك  لا يجوز .7

لا يجوز للمخول ان يخول شخص اخر بالتوقيع اذا كان التوقيع بإسم الحكومة 
، اما اذا كان التوقيع بإسم الوزارة فيجوز للوزير ان يخول من يراه مناسباً 

الوارد من الامانة العامة كمدير عام دائرة تابعة لوزارته اذا ورد في التخويل 
 لمجلس الوزراء ما يجيز ذلك . 

كتابة محضر اجتماعات الدورة المنعقدة للجنة المشتركة وبكافة التفاصيل ,  .8
وتوقيع المحضر من قبل رئيسي الجانبين لكلا البلدين  , ومن ثم ارسال 
المحضر الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة , وهذه هي مسؤولية 

  قررية اللجان المشتركة في وزارة التجارة .  م
تقوم وزارة التجارة بارساله الى الوزارات والجهات بعد مصادقة المحضر  .9

المعنية , فيما يخص وزارة المالية فانه يقع على عاتق قسم الاتفاقيات التابع 
للصندوق العراقي للتنمية الخارجية , ارسال الفقرات التي تخصها الى 

 لمعنية لغرض التنفيذ والمتابعة .الدوائر ا
 

 
 الخاصة بمذكرات التفاهم الإجراءات -ج

    
تعقد بين جهة تابعة للحكومة العراقية اتفاق أو اتفاقية  ،  مذكرات التفاهم يقصد ب

وجهة اخرى اجنبية وغالباً ما تكون بين وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مع نظيرتها 
 في الجهة الاجنبية. 

وتدخل مذكرات التفاهم حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها بعد اعلام الامانة العامة 
الى السلطة  لإيصالهالمجلس الوزراء وحصول موافقته . ولا تصدر بقانون لذا لا تحتاج 

 التشريعية . 
 

 وتكون مراحل المذكرة بالشكل الآتي : 
 

تقترح الجهة العراقية ذات العلاقة مشروع مذكرة التفاهم الى الامانة العامة  .1
لمجلس الوزراء لغرض الحصول على موافقة مبدئية للسير في اجراءات 

 التفاوض . 
قد يكون المقترح من الجهة الاجنبية ، فيصار الى استحصال الموافقة الاولية من  .2

 الامانة العامة لمجلس الوزراء . 
لت الموافقة الاولية يمكن للوزارة او الجهة ذات العلاقة ان تعرض مذكرة اذا حص .3

أي السياسي والملاحظات التفاهم على وزارة الخارجية لغرض بيان الر
 . الموضوعية

يتم الاتفاق بين الجهة العراقية والاجنبية على الصيغة النهائية لمشروع المذكرة .  .4
الامانة العامة لمجلس الوزراء للحصول وبعد التوصل الى صيغة نهائية , تفاتح 

على الموافقة على التوقيع واخذ رأي الجهات الاخرى التي قد يتطلب موافقتها 
 لتنفيذ المذكرة . 



يمكن للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التوقيع على مذكرة التفاهم  .5
إسم الوزارة وليس دون الحاجة لاستصدار وثيقة تخويل بالتوقيع طالما ان التوقيع ب

بإسم الحكومة . وليس هناك الزام لعرض المشروع على مجلس شورى الدولة . 
 وتتم الاجراءات بين الطرفين بواسطة وزارة الخارجية وبالوسائل الدبلوماسية . 

تدخل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتين من تاريخ التوقيع عليها وغالباً ما يتم  .6
وتودع النسخة الاصلية لدى وزارة , بحفل للتوقيع التوقيع بجلسة مشتركة 

 الخارجية . 
تطبق الاجراءات الخاصة باللغة المستخدمة والمراسلات الدبلوماسية  .7

 والمفاوضات والاوراق الرسمية المطبقة في الاتفاقيات . 
 

  
  



 

 الملاحق
 

 ( لسنة 111قانون عقد المعاهدات رقم )المعدل  1979 

  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

 الاتفاقيات والمعاهدات بين العراق ودول العالم 
  



 
 1979( لسنة 111قانون عقد المعاهدات رقم )

 
  17/09/1979تاريخ: | 2731رقم العدد: |  الوقائع العراقية المصدر : 

 
 الباب الاول

 مقدمة
 الفصل الاول
 نطاق القانون

 1المادة 
هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم الجمهورية العراقية او حكومتها مع دولة او يسري  .1

 دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او اي شخص قانوني دولي اخر تعترف به الجمهورية العراقية

.  

اص القانونية يقصد بالمعاهدة توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية بين شخصين او اكثر من الاشخ .2

 من هذه المادة لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي 1الدولية المذكورة في الفقرة 

 ، او الاتفاق ، بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة

المذكرات، او الرسائل او الكتب المتبادلة،   د , او، او البروتوكول، او الميثاق , او العه ، او الاتفاقية

 او غير ذلك من التسميات ما دامت الشروط المذكورة في هذه الفقرة متوفرة فيها.

 
 2المادة 
 

  : لا تسري احكام هذا القانون على -1

ذها الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفا -أ

لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على 

  العراق .  ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام .

الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت  -ب

هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة تسمية 

ة هذه قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهوري

  .الصلاحية ان يخولها للغير

دة تتوفر فيها عناصر تعريف المعاهدة الواردة من هذه الما 1اذا كانت الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة    -2

، فعندئذ يلزم عقد مثل هذه الاتفاقيات باسم الجمهورية العراقية  من هذا القانون 1من مادة  2في الفقرة 

 (1او حكومتها وفقا لما نص عليه في هذا القانون.)

 
 

 الفصل الثاني
 تعاريف
 3المادة 

 
الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة وذلك بالتصديق او التعبير عن ادارة   :الموافقة  -1

  الانضمام.

الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على  :التصديق  -2

لعراقية او عن الصعيد الدولي موافقته النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية ا

  . حكومتها او سبق اقرارها من منظمة دولية او مؤتمر دولي



هو الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على : الانضمام  -3

ن الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها ع

  الجمهورية العراقية خلال المدة المقررة لذلك.

: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا  وثيقة التفويض -4

، او  او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها

لعراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة الاعراب عن موافقة جمهورية ا

 ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .

هو ثبوت المعاهدة بتوقيع ممثلي الدول المشاركة عليها او توقيعهم المرهون بالاستشارة : توثيق المعاهدة  -5

الاولى من اسمائهم على المعاهدة او المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر  بالأحرفاو توقيعهم 

  . في المعاهدة او الذي تتفق عليه الدول المشاركة في وضعها

اعلان من جانب حكومة الجمهورية العراقية يصدر عند التوقيع على معاهدة او التصديق  : التحفظ  -6

، ويستهدف استبعاد او تغيير الاثر القانوني لبعض  قرار بهاعليها او الانضمام اليها او قبولها او الا

  احكام المعاهدة في تطبيقها على الجمهورية العراقية ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة.

  . الدولة التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة :الدولة المتفاوضة  -7

  ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا نفاذ المعاهدة ام لم يبدا.الدولة التي وافقت على  : الدولة المتعاقدة  -8

  الدولة التي وافقت على ان تلتزم بصورة نهائية بمعاهدة واصبحت نافذة ازاءها. :الطرف  – 9 -9

  . منظمة دولية بين حكومات: المنظمة الدولية  -10

ولة اخرى او منظمة دولية او المعاهدة المنعقدة بين الجمهورية العراقية من جهة ود : المعاهدة الثنائية  -11

من هذا القانون من جهة  1من مادة  1شخص دولي اخر تعترف به الجمهورية العراقية حسب الفقرة 

  اخرى.

 (2المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين.) –المعاهدة المتعددة الاطراف  -12

 
 
 
 

 الباب الثاني
 عقد المعاهدة
 الفصل الاول
 المفاوضات

 4المادة 
 

تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على مجلس شورى  – 1

  وتعرضه على وزارة الخارجية ايضا، لدراسته وابداء الراي فيه. بشأنهالمشورة القانونية  لإبداءالدولة 

دي والفني على رئاسة لجنة العلاقات تعرض وزارة الخارجية مع بيان رايها مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصا – 2

ويسري حكم هذه الفقرة كذلك  الى مجلس الوزراء. بشأنهاالاقتصادية الخارجية لدراستها ورفع التوصيات 

 على مشاريع الاتفاقيات المماثلة التي تعقدها الوزارات او المؤسسات العامة التابعة لها في الجمهورية العراقية

.  

3 – 

  ة ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية.لوزارة الخارجي -أ 

تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة واعداد وتشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية  -ت

  بتدوين القانون الدولي او تطويره المطرد.

تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية او الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات المتعددة الاطراف  - ج 

 . غير المشمولة بحكم الفقرة ب من هذه المادة
 



 الفصل الثاني
 التفويض

 5المادة 
 

 رئيس الجمهورية العراقية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة يمثلان الجمهورية العراقية بحكم -1

  . منصبيهما دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بجميع الاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة

يعد وزير الخارجية ممثلا للجمهورية العراقية بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض  -2

 نفس الغرضلغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة، وله صلاحية تعيين ممثلي الجمهورية العراقية ل

.  

في غير ما ذكر في اعلاه، يعد الشخص ممثلا للجمهورية العراقية لغرض التفاوض في شان عقد  -3

معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام بها اذا ابرز 

 . وثيقة التفاوض الاصولية

 
 

 6المادة 
 

بتمثيل  مأذوناً من هذا القانون  الخامسةوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة اي عمل يتعلق بعقد معاهدة يق
 للإجراءاتالجمهورية العراقية لذلك الغرض لا يكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا 

 . القانونية المقررة في هذا القانون وتم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية
 

 
 الفصل الثالث
 لغة المعاهدة

 7المادة 
 

يجب تحرير المعاهدات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور 
  الاتية :
  باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر. -1

 للغتين حجية قانونيةواحدة المتفاوضة الاخرى على ان يكونباللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة  -2

.  

اللغتين الانكليزية او الفرنسية اذا اقتضت ضرورات المفاوضات اعلاه اعتماد احداهما لغة  بإحدى -3

  للمعاهدة.

شريطة ان باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى وبلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية  -4

تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة وعلى ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شان 

 . تفسير احد نصوص المعاهدة

 
 

 الفصل الرابع
 عنوان المعاهدة الثنائية وديباجتها ومتنها

 واحكامها الختامية وخاتمتها
 8المادة 

 
يه على موضوعها مع بيان كون المعاهدة قد عقدت بين الجمهورية العراقية عنوان المعاهدة هو اسمها الذي يدلل ف

والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة 
 . ، والعكس بالعكس الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية

 9المادة 



 
  : يأتيديباجة المعاهدة هي مقدمتها، وتتضمن ما 

اسم الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم  – 1
  . الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية، والعكس بالعكس

  والاغراض الاساسية التي من اجلها تم التفاوض في شان عقد المعاهدة. ملخص بالمبررات – 2
  اتفاق الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة. – 3
اشارة الى مندوبي الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى بعقد المعاهدة وبكونهما قد تبادلا وثائق  – 4

 .للأصولوجداها صحيحة ومطابقة  التفويض التي
 

 
 10المادة 

 
متن المعاهدة هو مجموعة احكامها الموضوعية وتوزع هذه الاحكام على مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى 

، ويراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة  فقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة
. ويقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية  في فصول

 . العائدة للجمهورية العراقية والعكس بالعكس
 

 
 11المادة 

 
  يجب ان تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير في مواده المختلفة الى المسائل الاتية :

  بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ.الاجراءات التي تدخل  -1

  تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ. -2

  مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها. -3

  طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها.  - 4

  طريقة انهاء المعاهدة.  - 5

  طريقة تسوية المنازعات التي تنشا عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها. - 6

من هذا  7بها المعاهدة، وبيان حجيتها مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في مادة اللغة التي وثقت  - 7

 القانون.

 
 12المادة 

 
  : يأتيتختتم المعاهدة بما 

  بيان بالمكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها. – 1

  ة. تاريخ التوقيع على المعاهد – 2

اسم )) الجمهورية العراقية(( و الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى و اسماء المفوضين بالتوقيع  – 3

 -: ما يأتيعلى المعاهدة و مناصبهم و توقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة 

لية للمعاهدة مما ورد انفا في هذه الفقرة على اليسار من النسخة الاص يكون مايخص الجمهورية العراقية -أ

اذا كانت محررة باللغة العربية، وعلى اليمين اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية والعكس 

  بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى.

ولة المتفاوضة الاخرى قبل يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع، مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الد  -ب

 من هذا القانون. 5التوقيع على المعاهدة، مع مراعاة احكام مادة 

 
 
 
 
 



 الفصل الخامس
 اعتماد المعاهدات المتعددة الاطراف وتوثيقها

 13المادة 
 

من هذه المادة، يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول  2باستثناء ما ورد نص عليه في الفقرة   -1

  المشاركة في وضعه.

 .الشأنيتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر بهذا  -2

 
 14المادة 

 
  : يأتي، طبقا لما  ايثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا، اي اصليا ونهائي

  . الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي يتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة -1

، او توقيعهم  في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بتوقيع ممثلي الدول المتفاوضة -2

الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة، او المحضر الختامي  بالأحرف، او امضائهم  المرهون بالاستشارة

 . الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة

 الباب الثالث
 الالتزام بالمعاهدات

 15المادة 
 

يتم التعبير عن التزام الجمهورية العراقية بمعاهدة ، حسب الاحكام التفصيلية الواردة في المواد من السادسة عشرة 
  الوسائل الاتية : بإحدىالى العشرين من هذا القانون 

  . التوقيع – 1
  . معاهدة لإنشاءتبادل وثائق  – 2
  . التصديق على المعاهدات الثنائية – 3
  . على المعاهدات الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيعالتصديق  – 4
 . الانضمام للمعاهدات المتعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع – 5

 
 

 الفصل الاول
 التوقيع على المعاهدة الثنائية

 16المادة 
 

تكون المعاهدة ملزمة ابتداء للجمهورية  من هذا القانون، يجوز ان19مع مراعاة ما نص عليه في مادة  –اولا 
  العراقية بمجرد التوقيع عليها من ممثلها المفوض في الاحوال الاتية :

  . اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر – 1
  . اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر – 2
 ، على اضفاء هذا الاثر على توقيعه الممثل العراقي، الصادرة وفق هذا القانوناذا نصت وثيقة تفويض  – 3
.  

التصديق المنصوص  لإجراءاتيخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة  –ثانيا 
 عليه في هذا القانون.

 
 
 17المادة 

 
  : يأتيمن هذا القانون ما 15يراعى في تطبيق مادة 

 الاولى على المعاهدة توقيعا عليها اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك بالأحرفيشكل التوقيع  – 1
.  



ه يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل الجمهورية العراقية المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازت – 2
 المقررة في هذا القانون. للإجراءاتطبقا 

 
 الفصل الثاني

 معاهدة لإنشاءتبادل وثائق 
 18المادة 

 
تعتبر الجمهورية العراقية قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها وبين دولة او دول  – 1

  اخرى في الحالتين الاتيتين :
  على ان يكون لتبادلها هذا الاثر.اذا نصت الوثائق المتبادلة  –ا 

  اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر. –ب 
 يخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لشرط التصديق. – 2
 

 
 الفصل الثالث

 التصديق
 19المادة 

 
ناول احكامها احدى المسائل المذكورة في فقرات هذه يخضع الالتزام ابتداء للجمهورية العراقية المعاهدات التي تت

  المادة لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
  معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية. – 1
  معاهدات الصلح والسلام. – 2
 المنظمات الدولية. بإنشاءالمعاهدات التي تتعلق  – 3
 

 الرابع الفصل
 الانضمام الى المعاهدات المتعددة الاطراف

 20المادة 
 

يتم الالتزام النهائي للجمهورية العراقية بالمعاهدات المتعددة الاطراف بالانضمام اليها بعد انتهاء المدة المحددة في 
  نصها للتوقيع في احدى الحالات الاتية :

 اذا جوزت المعاهدة ذلك. – 1
  المتفاوضة على جواز الانضمام. عند اتفاق الدول – 2
 عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام. – 3

 
 الباب الرابع

 نفاذ المعاهدات
 الفصل الاول

 شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ
 21المادة 

 
الفقرات الاتية تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند تحقق الاحكام المنصوص عليها في احدى 

:  
  من هذا القانون.16مادة  لأحكامالتوقيع على المعاهدة وفقا  – 1
  التوقيع على المعاهدة الثنائية وفق هذا القانون وتبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق. – 2
القانون، وايداع الوثيقة اللازمة او التصديق على المعاهدة المتعددة الاطراف، او الانضمام اليها، وفق هذا  – 3

 الاشعار بها حسب الاحكام المنصوص عليها في المعاهدة.
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ

 22المادة 
 

  مع مراعاة احكام المواد من الخامسة عشرة الى العشرين من هذا القانون :
ة العراقية في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة، او طبقا لما اتفقت تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهوري – 1

  عليه مع الدولة او الدول المتفاوضة الاخرى.
في حالة عدم وجود مثل هذا النص او الاتفاق، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند ثبوت  – 2

  بل الجمهورية العراقية والدولة او الدول المتفاوضة الاخرى.الموافقة على الالتزام النهائي بالمعاهدة من ق
اذا ثبتت موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام النهائي بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء دخول المعاهدة حيز  – 3

على خلاف التنفيذ، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية في ذلك التاريخ ما لم تنص المعاهدة 
  ذلك.

احكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وطريقة او تاريخ دخولها  – 4
حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشا بالضرورة قبل دخولها 

 ا.حيز التنفيذ، تطبق اعتبارا من وقت اعتماد نصه
 
 

 الفصل الثالث
 التطبيق بصفة مؤقتة

 23المادة 
 
تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدا دخولها حيز التنفيذ بصورة نهائية تجاه الجمهورية  – 1

العراقية اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك، او اذا اتفقت الجمهورية العراقية مع الدولة او الدول المتفاوضة 
  قة اخرى لنفس الغرض.على طري

ما لم تنص المعاهدة او تتفق الجمهورية العراقية والدولة او الدول المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك،  – 2
ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة للجمهورية العراقية اذا اخطرت الدول الاخرى التي 

 تها في الا تصبح طرفا في المعاهدة.تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بني
 
 24المادة 

 
للجمهورية العراقية ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام  – 1

اليها، ما لم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد اي تحفظ عليها، او ورد التحفظ على جزء نصت المعاهدة 
  ايراد التحفظ على ذلك الجزء، او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها.على عدم جواز 

عددة الاطراف بالصيغة يثبت تحفظ الجمهورية العراقية، حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة مت – 2
  :الاتية

 علاقة معها. بأيةاو الدخول  بإسرائيلان هذا التصديق لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا 
 

 25المادة 
يثبت التحفظ بصورة تحريرية ويبلغ الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص  –1

  عليها في المعاهدة.
التحفظ بصورة  تأكيداذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق، فيجب  – 2

 جمهورية العراقية على المعاهدة.رسمية عند تصديق ال
 

 26المادة 
 
يجوز للجمهورية العراقية ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق  – 1

  احكام القانون الدولي.
تحفظ يجوز للجمهورية العراقية سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف، او الاعتراض على  – 2

  القانون الدولي. لأحكامابدته دولة اخرى، طبقا 



اي قبول صريح للتحفظ او اي اعتراض عليه او اي سحب لتحفظ سبق ان ابدته الجمهورية العراقية يتم  – 3
 بصورة تحريرية.

 
 الباب الخامس

 في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة الخطأتصحيح 
 27المادة 

 
اذا ظهر خطا في معاهدة ثنائية بعد توثيقها وقبل دخولها حيز التنفيذ فيتم تصحيحه في الامور الاجرائية  – 1

  الطريقتين الاتيتين : بإحدى
الاولى في جميع النسخ من قبل  بالأحرفالاصلي والتوقيع عليه   اجراء التصحيح على نص المعاهدة –ا 

  المتعاقد الاخر المفوضين. ممثل الجمهورية العراقية وممثل الطرف
اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية  –ب 

  من المعاهدة. يتجزأوالطرف المتعاقد الاخر على ان تعتبر جزء لا 
اهدة حيز التنفيذ يتم تصحيحه الجوهرية للمعاهدة الثنائية وتم اكتشافه قبل دخول المع بالأمور الخطأاذا تعلق  – 2

  الطريقتين الاتيتين : بإحدى
  من هذه المادة. أ – 1اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة  – أ

اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية  –ب 
معاهدة وتخضع لنفس شروط دخولها من ال يتجزأوالطرف المتعاقد الاخر وعلى ان تعتبر جزءا لا 

  حيز التنفيذ.
في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز التنفيذ يتم تصحيحه بمجرد تبادل  الخطأاذا اكتشف  – 3

المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الاخر. اما اذا 
  جوهرية خضع التصحيح حينئذ لنفس شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ. بأمورالمادي  الخطأتعلق 

في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة والدول المتعاقدة بعد  الخطأيتم تصحيح  – 4
 توثيق نص المعاهدة.

 
 الباب السادس

 الاجراءات الختامية في عقد المعاهدات
 28المادة 

 
تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب من الجهات المختصة اعداد وثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة 
اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل 

 المحددة في هذا القانون. للأغراضائق الانضمام وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووث
 

 29المادة 
 

تقوم الوزارة او المؤسسة المختصة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية وتعرض 
 .للأصلمن صحة الترجمة ومطابقتها  التأكدبعد  لتأييدهاالترجمة على وزارة الخارجية 

 
 30المادة 

 
عدد كاف من النسخ باللغة العربية من المعاهدة الثنائية الخاضعة  بإرسالتقوم الوزارة او المؤسسة المختصة  -1

للتصديق الى وزارة الخارجية مع عدد مماثل من اللائحة القانونية والاسباب الموجبة لقانون التصديق موقعة من 

وصورتين مختومتين من وثيقة التفويض  الموظف المختص ومختومة بالختم الرسمي للوزارة او المؤسسة

  بالتوقيع.

من هذه المادة برفعها الى رئاسة ديوان  1وتقوم وزارة الخارجية بعد تدقيق الوثائق المرسلة اليها بموجب الفقرة 

  عليها من مجلس قيادة الثورة.رئاسة الجمهورية للنظر في قبولها من رئيس الجمهورية والتصديق 

رجية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للموافقة على المعاهدات متعددة الاطراف بعد الاتفاق مع تتولى وزارة الخا  -2

 هذا القانون. لأحكامالجهات العراقية المعنية بالمعاهدة وذلك طبقا 

 31المادة 



 
لاغ ذلك الى هذا القانون الاجراءات اللازمة لدخول المعاهدات حيز التنفيذ واب لأحكامتتولى وزارة الخارجية طبقا 

مكتب امانة السر ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات المختصة. كما  –مجلس قيادة الثورة 
 تقوم بتحديد تاريخ دخول المعاهدات حيز التنفيذ وتصدر بيانا بذلك ينشر في الجريدة الرسمية.

 
 32المادة 
 

التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من تتم مخاطبة الدول الاخرى في شان جميع المسائل 
 قبل وزارة الخارجية حصرا وتتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك.

 
 33المادة 
 

تودع النسخة الاصلية للمعاهدات والوثائق الاصلية المتعلقة بها كوثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة 
بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او  اللاحقة

 الموافقة لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات وتحتفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصور منها.
 

 34المادة 
 

 ريدة الرسمية.تنشر المعاهدة مع قانون تصديقها او الانضمام اليها في الج
 

 الباب السابع
 35المادة 

 
 ، ولوزير الخارجية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

. 
 

 36المادة 
 

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه
 

 الاسباب الموجبة
 

نظرا لتوسع العلاقات الدولية للجمهورية العراقية في عهد الثورة وما رافق ذلك من ازدياد وتنوع المعاهدات التي 
تعقدها او تنضم اليها ولضرورة توضيح وتوحيد الاصول والقواعد الواجبة الاتباع في مختلف المراحل المتعلقة 

  بعقد المعاهدات او الانضمام اليها.
 . فقد شرع هذا القانون

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الهوامش
 
قانون التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات  ( من 1( من هذه المادة بموجب المادة )1الغيت الفقرة ) -(1) 

 .وحل محلها النص الحالي: 25/4/2000صادر بتاريخ  31، رقمه 1979/111
 (:1النص القديم للفقرة )

لا يسري هذا القانون على الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات او المؤسسات العراقية وما يقابلها في  – 1
ة الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او الجهة المخول

 القوانين الخاصة على خلاف ذلك.قانونا، ما لم تنص 
قانون التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات  ( من 2( من هذه المادة بموجب المادة )4الغيت الفقرة ) -(2)

 وحل محلها النص الحالي: 25/4/2000صادر بتاريخ  31، رقمه 1979/111
 (:4النص القديم للفقرة ) 
الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر  –وثيقة التفويض  – 4

لتمثيل الجمهورية العراقية في التفاوض في شان عقد المعاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن 
 الجمهورية العراقية على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما.موافقة 
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 فينا لقانون المعاهدات اتفاقية

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم 
كانون الأول/ديسمبر  6المؤرخ في  2287، ورقم 1966كانون الأول/ديسمبر  5المؤرخ في  2166المتحدة رقم 

وخلال  1968آيار/مايو  24ر/مارس إلى آذا 26، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 1967
 1969أيار/مايو  22في ختام أعماله في  الاتفاقية، واعتمدت 1969آيار/مايو  22نيسان/ابريل إلى  9الفترة من 
 1969أيار/مايو  23وعرضت للتوقيع في            

 1980كانون الثاني/يناير  27ودخلت حيز النفاذ في            
  

 الديباجة
 

 ،  لدول الأطراف في هذه الاتفاقيةإن ا
 ، منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية    تقديراً 

منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول  واعترافاً 
 ،مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية

ً   وملاحظة  ،منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالميا
ووفق    منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية  وتأكيداً 

 ،مبادئ العدالة والقانون الدولي
الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات منها بتصميم شعوب  وتذكيراً 

 ،الناشئة من المعاهدات
، وتقرير الشعوب  الحقوق المتساوية : منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل واعتبـاراً 

، ومنع التهديد  ؤونها الداخليةالدول وعدم التدخل في شلمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع 
 ، ، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بالقوة أو استعمالها

منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم  واعتقاداً 
المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية  ي، وه صوص عنها في الميثاقالمتحدة المن

 ، وتحقيق التعاون بين الدول
 ،منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية وتأكيداً 

 : قـد اتفقت على ما يلـي

  

 تمهيـد -الأول  الجزء

 : نطاق الاتفاقية1المادة 

 . تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول

 : استعمال المصطلحات2المادة 

 لأغراض هذه الاتفاقية: -1

الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي،  ""المعاهدة ـ)أ( يقصد ب
 ؛وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصةسواء تضمنته وثيقة واحدة أو 

ذي تقر ال،و"التصديق" و"القبول" و "الموافقة" و "الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك ـ)ب( يقصد ب
 ؛على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة الدولة بمقتضاه

عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو  "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة ـ)ج( يقصد ب
أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا  لتمثيل الدولـة في المفاوضة، خاصأش

 ؛أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة به الدولـة الالتزام

عند توقيعها أو  أو تسميته، تصدره دولة ما"تحفظ" إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته  ـ)د( يقصد ب
، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة

 ؛على تلك الدولة من حيث سريانها لبعض أحكام المعاهدة



 ؛ة واعتماده"الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهد ـ)هـ( يقصد ب

 ؛"الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل ـ)و( يقصد ب

 ؛نافذة بالنسبة إليها المعاهدة "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت ـ)ز( يقصد ب

 ؛ي المعاهدة"الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً ف ـ)ح( يقصد ب

 "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات. ـ)ط( يقصد ب

لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي  -2
 يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

 

 في نطاق هذه الاتفاقية الاتفاقات الدولية غير الداخلة :3  المادة

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو 
 :بـ الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل ينب

 الاتفاقات؛)أ( القوة القانونية لتلك 

 )ب( سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

)ج( بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص 
 ً  .الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضا

 

 : عدم رجعية هـذه الاتفاقية 4المادة 

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب 
هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول  يالقانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسر

 الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول. بعد دخول هذه

 

 والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية : 5 المادة

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية 
 قواعد خاصة بالمنطقة.وذلك مع عدم الإخلال بأية 

 

 عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ -الثانـي  الجزء 

 

 الأول: عقد المعاهدات الفصل

 : أهلية الدول لعقد المعاهدات6المادة 

 لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

 : وثيقة التفويض الكامل7المادة 
أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة  -1

 بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
 )أ( إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

)ب( إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً 
 تفويض كامل. للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا

 : ، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم -2
، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد  ، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية )أ( رؤساء الدول

 المعاهدة؛
 اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛)ب( رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل 



)ج( الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل 
 . اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة

 

 بدون تفويض تمتتصرف ل: الإجازة اللاحقة ل 8المادة 

مخولاً تمثيل الدولة  7لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 
 . لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة

 : اعتماد نص المعاهـدة 9 المادة 
صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في  -1

(2.) 
بالأغلبية  قررت ، إلا إذا يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة -2

   ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

 : توثيق نص المعاهدة 10 المادة 
 ً  : يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائيا

 
 بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو)أ( 

، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف  )ب( عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء
 ي للمؤتمر الذي يتضمن النص.الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختام

 

 : وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة11المادة 

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة 
 أخرى متفق عليها.عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة 

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها12المادة 

 : ممثلها في إحدى الحالات الآتية قبل تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من -1
 )أ( إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

 المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول 
)ج( إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو 

 . عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات
 : لأغراض الفقرة الأولى -2

الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد  )أ( يشكل التوقيع بالأحرف
 اتفقت على ذلك؛

)ب( يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت 
 دولته ذلك.

 

 ثائق إنشائها: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل و13المادة 
تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين 

 :التاليتين
 )أ( إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

 لوثائق هذا الأثر.)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل ا
 

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها14المادة 

 تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية: -1
 )أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

 )ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو
 )ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو



)د( إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، 
 مثل هذه النية أثناء المفاوضات.أو عبرت الدولة عن 

يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي  -2
 تطبق على التصديق.

 

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها15المادة 

 بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:تعبر الدولة عن رضاها الالتزام 
 )أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

 )ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو
 التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.)ج( إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن 

 

 : تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام16المادة 

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة 
 في إحدى الحالات التالية:

 ؛ أوبين الدول المتعاقدة)أ( عند تبادلها 
 ؛ أو)ب( عند إيداعها لدى جهة الإيداع

 على ذلك. ما تم الاتفاق إذا ،)ج( عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها
 

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة17المادة 

، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت 23إلى  19مع عدم الإخلال بالمواد من  -1
 بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

إلا إذا تبين إلى أي من  ساريا ار بين نصوص مختلفةختيلا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالا -2
 النصوص انصرف رضاها.

 

 تزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ: الال18المادة 

 تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
)أ( إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن 

 ؛ أوبوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدةتظهر 
)ب( إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير 

 مبرر.

 

 الثاني: التحفظات الفصل

 : إبداء التحفظات19المادة 

 :، إلا إذا تحفظا بديقبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن ت توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو ىللدولة، لد
 أو ؛المعاهدة هذا التحفظ حظرت )أ(

 أو المعني؛ المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ نصت )ب(
)أ( و)ب(، منافيا لموضوع المعاهدة التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان  أن يكون )ج(

 .غرضهاو

 : قبول التحفظات والاعتراض عليها20المادة 

حفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة لا يتطلب الت -1
 على ذلك.

المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع  -2
يتطلب التحفظ قبول جميع  ،بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة

 الأطراف.



حكم مخالف، قبول  ىحين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة عل -3
 في تلك المنظمة.الجهاز المختص 

 حكم مخالف، فإن: ىفي غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة عل -4
)أ( قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة 

 بينهما؛ أو متى بدأ نفاذهاهاتين الدولتين  بين الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة
تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة  ى)ب( اعتراض دولة متعاقدة أخرى عل

 ؛المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد
فظا، يسري مفعوله فور قبول )ج( أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تح

 ؛على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى ةالتحفظ من واحد
، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم 4و 2في تطبيق الفقرتين  -5

ي تاريخ تعبيرها تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو ف
 ، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

 

 : الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها21المادة 

 الآثار الآتية: 23و ،20و ،19في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد  ىيكون للتحفظ المبد -1
للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها )أ( يعدل بالنسبة 

 ؛ينص عليه الحد الذي لىإ التحفظ
 .القدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظةب )ب( يعدل نفس النصوص

 .لبعضلا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها ا -2
إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا  -3

 بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه. يتسر
نها وبين الدولة المتحفظة يكون إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بي -4

 (.2( و)1للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين )

 

 : سحب التحفظات والاعتراضات عليها22المادة 

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا  -1
 الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

 يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان. تنص المعاهدة على خلاف ذلك،ما لم  -2
 ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك: -3

 ؛)أ( لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك
 الدولة المتحفظة إشعارا بذلك. )ب( لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق

 : الإجـراءات الخاصة بالتحفظات23المادة 

يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول  -1
 الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة  -2
مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ  يالمتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وف

 تثبيته.
 القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت. -3
 جب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.ي -4

 الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت الفصل

 : دخول المعاهدات حيز التنفيذ24المادة 

 التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة. يتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وف -1
عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول وفي حال  -2

 المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.



إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة  -3
 على خلاف ذلك. المعاهدة المذكورة إلا إذا نصت بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ

إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها  -4
حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة 

 اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها. يرحيز التنفيذ، تس

 

 : التنفيـذ المـؤقت25المادة 

 المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين: ييجوز أن تسر -1
 ؛ أو)أ( إذا نصت المعاهدة على ذلك

 )ب( إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها  ما -2

المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً  يبالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسر
 في المعاهدة.

  

 وتنفيذها وتفسيرهااحترام المعاهدات  -الثالث  الجزء

 

 الأول: احترام المعاهدات الفصل

 

 : العقد شريعة المتعاقدين26المادة 

 كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

 : القانون الداخلي واحترام المعاهدات27المادة 

تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في 
 .46القاعدة بالمادة 

 

 : تنفيذ المعاهدات الثاني الفصل

 : عدم رجعية المعاهدات28المادة 

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن 
 قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها 

 

 : المجال الإقليمي للمعاهدات29المادة 

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها 
 بالنسبة لكامل إقليمه.

 

 تعلق بموضوع واحد: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي ت 30 المادة 

من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في  103مع مراعاة ما جاء في المادة  -1
 .معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية

أن تعتبر غير إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي  -2
 هي التي تسود. المعنية منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى



إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة  -3
على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع ، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط 59ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 
 نصوص المعاهدة اللاحقة.

ً إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطراف -4   في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:ا
 ؛(3)أ( في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة)

ة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة )ب( في العلاق
 بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

للمادة  معاهدة وفقاأو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل ب 41( ما يخل بالمادة 4ليس في حكم الفقرة ) -5
ولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى أو بأية مسألة تتصل بالمسئ 60

 نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

 

 الثالث: تفسير المعاهدات الفصل

 : القاعدة العامة في التفسير31المادة 

 والغرض منها.هالألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعتفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى  -1
، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما ديباجة والملاحقبالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك ال -2

 يلي:
 ؛أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها  )أ( 

أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة )ب( أي وثيقة صدرت عن طرف 
 بالمعاهدة.

 يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي: -3
 ؛أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها  )أ( 

 ؛الأطراف على تفسيرهااتفاق  تضمن)ب( أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة ي
 )ج( أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

 يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك. -4

 

 : الوسائل التكميلية في التفسير32المادة 

بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك  يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير،
 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة: 31لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 

 ؛ أو)أ( أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح
 إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة. ي)ب( أن يؤد

 

 : تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر33المادة 

إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق  -1
 الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

ها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت ب -2
 اتفق الأطراف على ذلك.

 يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي. -3
فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية  -4

، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص 32و 31تين اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق الماد
 المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

 

 

 

 



 المعاهدات والدول الغير :الرابع الفصل

 

 : القاعدة العامة بشأن الدول الغير34المادة 

 رضاها.لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون 

 

 : المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير35المادة 

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء 
 الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

 

 الغير: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول 36المادة 

ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير،  -1
أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما 

 دة على خلاف ذلك.دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاه
في  ليهايجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص ع -2

 المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

 

 : إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير37المادة 

لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة  35للمادة عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً  -1
 والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت  36لدولة الغير وفقاً للمادة ل عندما ينشأ حق -2
 للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.لا يكون قابلاً أ أنه قصد به

 
 

 التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي القواعد الواردة في المعاهدة :38المادة 

ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها  37إلى  34 من ليس في المواد
 قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.قاعدة عرفية من 

 
 

 تعديل المعاهدات -الرابع  الجزء
 

 : القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات39المادة 

الثاني ما لم تنص  الجزء على هذا الاتفاق القواعد الواردة في ييجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسر
 المعاهدة على غير ذلك.

 

 : تعديل المعاهدات الجماعية40 المادة

 .على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية يما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسر -1
المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً،  تعديل يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف -2

 يأتي:ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما 
 ؛)أ( القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح

 )ب( المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
 لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها. -3



ً في المعاهـدة ولا -4 ً في لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفا ، وتطبق الاتفاق المعدل تصبح طرفا
 ()ب( بالنسبة إلى هذه الدولة.4)30 المادة

 ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ: -5
 ؛طرفاً في المعاهدة كما عدلت (أ)

 أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.)ب( طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة 

 

 : الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط41المادة 

 يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك: -1
 ؛ أوفي المعاهدة)أ( إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها 

 )ب( إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:
 ؛لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة "1"
لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها  "2"

 ككل.
)أ(، فان على الأطراف المعنية 1المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة ما لم تنص  -2

 إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

  

 بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها -الخامس  الجزء

 الأول: نصوص عامة الفصل

 : صحة المعاهدات واستمرار نفاذها42المادة 

 لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية. -1
لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص  -2

 ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة. هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة

 : الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة43المادة 

ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال 
أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب 

 له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

 : جواز الفصل بين نصوص المعاهدة44المادة 

بإلغائها أو  56لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة  -1
 إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.الانسحاب منها أو 

لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف  -2
 .60أو المادة  العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية

 إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية: -3
 ؛ن حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدةم )أ( أن تكون هذه البنود

سبباً أساسياً في رضا الطرف )ب( أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن 
 ؛أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل

 )ج( أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.
يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل  50و ،49في الحالات الخاضعة للمادتين  -4

 بالنسبة لبنود معينة فقط. - 3مع مراعاة ما جاء في الفقرة  - ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو
 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة. 53، و52، و51في الحالات الخاضعة للمواد  -5

: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها 45المادة 
 أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

ا على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها ليس للدولة، بعد وقوفه
 في إحدى الحالتين الآتيتين: 62و ،60أو المـادتين  50إلى  46 من أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد



؛ ها مستمر، بحسب الحال)أ( إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل ب
 أو

 )ب( إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

 

 الثاني: بطلان المعاهدات الفصل

 

 : نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات46المادة 

رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن  -1
بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من 

 قواعد القانون الداخلي.
تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة  -2

 وبحسن نية.

 : القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة47المادة 

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج 
عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد  ثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال مامبإغفال الم

 أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

 

 : الغلط48المادة 

يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة  -1
 ند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.اعتقدت هذه الدولة بوجودها ع

( إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه 1لا تنطبق الفقرة) -2
 الدولة على علم باحتمال وقوعه.

 .79أحكام المادة  ةه الحالألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذالمتعلق فقط ب لا يؤثر الغلط -3

 

 : التدليس49المادة 

لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها  تدليسيالمعاهدة بسلوك  تيجوز للدولة التي عقد
 الالتزام بالمعاهدة.

 

 : إفساد ممثل الدولة50المادة 

طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن 
مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام 

 بالمعاهدة.

 : إكراه ممثل الدولة51المادة 

عن طريق أعمال أو تهديدات تم التوصل إليه بإكراه ممثلها  والذي ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة
 موجهة ضده أي أثر قانوني.

 

 : إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة52المادة 

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون 
 الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

 



 مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )النظام العام الدولي( المعاهدات المتعارضة :53 ةالماد

 الدولي . لأغراضتكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون 
هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل 
المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من 

 القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

 

 الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها الفصل

 

 : انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها54المادة 

 يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
 ؛ أو)أ( وفقاً لنصوص المعاهدة

 المتعاقدة الأخرى.)ب( في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول 
 

 عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية :55 المادة

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن 
 الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.

 

 الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب: نقض أو 56المادة 

على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو  يلا تكون المعاهدة التي لا تحتو -1
 الانسحاب إلا:

 ؛ أو)أ( إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب
 إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.)ب( 

( أن يفصح عن نيته هذه بإخطار 1) على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة -2
 مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

 

 : إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها57المادة 

 يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:
 ؛ أو)أ( وفقاً لنصوص المعاهدة

 )ب( في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

 

 : إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط58المادة 

ً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة يجوز لطرفين  -1 أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقا
 وفيما بينهم فقط وذلك:

 ؛ أو)أ( إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة
 بشرط:و ة،)ب( إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهد

 ؛قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدةأن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو  "1"
 موضوع المعاهدة والغرض منها. متعارضا مع يكون لاأ "2"

)أ( وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية 1فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة  -2
 ع إيقاف العمل بها.إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزم

 

 : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة59المادة 



تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين  -1
 الآتيين:

الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه )أ( ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن 
 ؛ أوالمعاهدة

)ب( كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق 
 المعاهدتين في الوقت ذاته.

أن نية الأطراف كانت تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى  -2
 كذلك.

 

 انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها :60 المادة

الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها  -1
 أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

 معاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:الإخلال الجوهري بال يخول -2
 العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها: إيقاف )أ( الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها

 ؛ أوما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة" إ1"
 فيما بين جميع الأطراف. "2"

كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً )ب( الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به 
 في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

)ج( أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة 
ل أحد أطرافها تغييراً له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قب

 جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
 لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي: -3

 ، أو)أ( التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية
 )ب( مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

 لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها. -4
على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات  3إلى  1لا تنطبق أحكام الفقرات  -5

يين بموجب الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحم
 هذه المعاهدات.

 : ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً 61المادة 

يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة  -1
حتجاج بها كأساس الاأما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها.

 لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.
لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة  -2

ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي 
 المعاهدة. طرف آخر في

 

 : التغيير الجوهري في الظروف62المادة 

لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس  -1
 لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

 ؛ والأطراف الالتزام بالمعاهدةسبباً رئيسياً لرضا  مثل )أ( أن يكون وجود هذه الظروف
)ب( أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها 

 بموجب المعاهدة.
لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى  -2

 :الحالتين الآتيتين
 ؛ أو)أ( إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً 

ما بالتزام يقع عليه في إ )ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به
 ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.



بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك  -3
 أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

 

 : قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية63المادة 

لقانونية بينها بموجب المعاهدة لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات ا
 إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

 

 : ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي )النظام العام الدولي(64المادة 

ن الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانو
 وتنقضي.

 الرابع: الإجراءات الفصل

: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة 65المادة 
 أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو  -1
أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. 

 المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه. جراءويجب أن يبـين الإ
عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة،  -2

اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة 
 .67المنصوص عنها في المادة 

أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل  -3
 من ميثاق الأمم المتحدة. 33ة في المادة المبين

ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية  -4
 المنازعات.

( لا يحول بينها 1فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة ) 45مع عدم الإخلال بحكم المادة  -5
 الإخلال بها. يالقيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدع وبين

 

 : إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق66المادة 

شهراً تلي تاريخ صدور  12في ظرف  65من المادة  3إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 
 تية:الإجراءات الآ ينبغي إتباع ؛الاعتراض

محكمة العدل ىأن يقدمه كتابة إل 64أو  53)أ( يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 
 ؛الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم

الخامس  جزءأي مادة أخرى من مواد ال يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير )ب(
الأمين العام  ىالاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إل هذه من

 للأمم المتحدة.

 

 : وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها67المادة 

 ( يجب أن يكون مكتوباً.1الفقرة ) 65عليه في المادة  الأخطار المنصوص -1

أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو  -3

ن إذا لم تكن الوثيقة موقعة م – الأطراف الأخرى ىيجب أن يتم بوثيقة ترسل إل 65من المادة  3أو  2للفقرات 

قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة 

 التفويض الكامل.

 



 67، و65: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 68لمادة ا

 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما. 67أو  65يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 

 

 الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها الفصل

 : آثار بطلان المعاهدة69المادة 

 . ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.لاغية المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر  -1
 تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:على أنه إذا تمت  -2

)أ( فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد 
 لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

 )ب( لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.
( بالنسبة إلى 2، لا تطبق الفقرة )52، أو 51، أو 50، أو 49الحالات المنصوص عليها في المواد في  -3

 الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.
الدولة القواعد السابقة في العلاقات بين تلك  يفي حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسر -4

 والأطراف الأخرى في المعاهدة.

 : آثار انقضاء المعاهدة70المادة 

 حكام هذه الاتفاقية:ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأ -1
 )أ( يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

 ئها.التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضا)ب( لا يؤثر على أي حق أو 
الدول ( على العلاقات بين هذه الدولة و1إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة ) -2

 المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب. الأخرى الأطراف في

 

 المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدوليآثار بطلان  :71 المادة

 يكون على الأطراف: 53في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة  -1
قواعد إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من ال فيه )أ( أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد

 ؛يلقانون الدولالعامة ل
 )ب( أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

 يترتب على انقضاء المعاهدة: 64في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة  -2
 ؛)أ( تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة

من  ،ويكونحق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها)ب( عدم التأثير في أي 
وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع  الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز

 للقانون الدولي. قاعدة آمرة أو القواعد العامة

 

 : آثار إيقاف العمل بالمعاهدة72المادة 

أو وفقا ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها -1
 :هذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتيةل

)أ( يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة 
 ؛الإيقاف
 بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.)ب( لا يؤثر 

 يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة. -2

  

 

 

 



 نصوص متفرقة - السادس الجزء

 حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال :73المادة 
، أو المسئولية تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدوللا 

 أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول. الدولية للدولة،

 العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات :74المادة 

سريان المعاهدة. ولا يؤثر  قنصلية بين دولتين أو أكثر دونقطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو  حوللا ي
 وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية. سريان المعاهدة في ذاته على

 

 حالة الدولة المعتدية :75المادة 

لتدابير  نتيجة لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية
 وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة. اتخذت

 

 جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل - السابع الجزء 

 

 جهات إيداع المعاهدات :76المادة 

بطريقة أخرى. أو  ما في المعاهدة ذاتهاإ يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة -1
 الإداري للمنظمة. جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس وتكون

وعلى نحو  .بالتزام الحياد في القيام بمهامها وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة -2
دولة أخرى نشأ بين دولة ما وإذا ما كون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أوخاص فيما يتعلق ب

 قيام الأخيرة بممارسة وظائفها. خلاف حول

 

 وظائف جهات الإيداع :77المادة 

 خاصة:ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة -1
 ؛إليها)أ( حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم 

و المقرر )ب( إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النح
 ؛المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة في

 بها؛إخطارات أو مراسلات تتصل على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو قيعاتتو أية )ج( استلام
صيغة المناسبة، )د( فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبال

 ؛اقتضى الأمر إلى ذلك ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما
ً في المعاهدة و الإخطارات بالتصرفات  )هـ( إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـا

 ؛ بالمعاهدة المتعلقة
)و( إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق 

 ؛أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ
 ؛العامة للأمم المتحدة)ز( تسجيل المعاهدة لدى الأمانة 

 )ح( تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.
إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك  -2

 ية إذا كان ذلك مناسباً.الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعن

 

 الإخطارات والمراسلات :78المادة 

ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات 
 تطبيقاً لهذه الاتفاقية:



بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل )أ( إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة 
 ؛إليها

)ب( تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند 
 ؛استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال

دولة المقصودة بها إلا من )ج( إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى ال
 )هـ(.77تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 

 

 تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها :79المادة 

هذا إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح  -1
 الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

 وفقا للأصول؛ أو )أ( إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين
 ؛ أو)ب( وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه

 إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.)ج( وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد 
إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة  -2

 بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.
هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف )أ( فإذا انقضت 

الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن 
 تصبح أطرافاً في المعاهدة.

بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول )ب( أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع 
 الموقعة والدول المتعاقدة.

ً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر  2و ،1تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين  -3 أيضا
 ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.

 حل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.يحل النص المصحح م -4
 تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها. -5
ى إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إل -6

 الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

 تسجيل ونشر المعاهدات :80 المادة

الحال،  بترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحس -1
 وكذلك لنشرها.

 السابقة.يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة  -2

  

 النصوص الختامية - الثامن الجزء

 توقيع هذه الاتفاقية :81المادة 

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو 
الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

نوفمبر /تشرين الثاني 30مم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى الجمعية العامة للأ
في مقر الأمم  1970أبريل /نيسان 30في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى  1969

 المتحدة بنيويورك.

 التصديق على هذه الاتفاقية :82 المادة

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

 الانضمام إلى هذه الاتفاقية :83المادة 

، وتودع 81 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة
 ئق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وثا



 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ :84المادة 

 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين. -1
إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام  تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم -2

 الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 

 النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية :85المادة 

والفرنسية والروسية  يةوالإنجليز يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية
 .والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 ً  هذه الاتفاقية. ، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاءلذلك وإثباتا
 .مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين/في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار اعتمدت

 

 ملحق

عضو في  موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة قائمة لديه الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ عدي -1

إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا  الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية

وفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي النحو. وتكون مدة الم

 تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.

 : النحو التالييقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على  66 حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة -2

 : تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع
 

 ً ؛ (1القائمة المشار إليها في الفقرة ) ، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار منالدول إحدى تلك من جنسية تلك الدولة أو واحدا )أ( موفقا
 و

 في الفقرة السابقة. القائمـة المشار إليهـا يختار من إحدى تلك الدول )ب( موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو
الأربعة  فقينالمو . ويجب أن يتم تعيينتختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها

 ً  .من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب من قبل الأطراف خلال ستين يوما
ً  ، لأربعةيقوم الموقوفون ا ويكون  خرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمةآ تاريخ تعيين من خلال ستين يوما

  .هو الرئيس
خلال  القيام بتعيينهم يتولى الأمين العام ،إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه

ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من  . تلك المدةالستين يوماً التالية لانقضاء 
 أطراف النزاع بين تفاقلابا ، يجب إجراء التعيينات خلالها المدد التي ويجوز تمديد أي من بين أعضاء لجنة القانون الدولي.

. 
 . بالنسبة للتعيين الأصلييملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة 

. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع نظامها الداخلي لجنة التوفيق تضع -3
 شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.

 زاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في الن -4
 تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع. -5
لا يكـون  العام ويحول إلى أطراف النزاع.تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين  -6

بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات  تقرير اللجنة،
 يل الوصول إلى تسوية ودية.هالمقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تس

 تها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجيزود ا -7
 



  المعتمدة لمصادربعض ا
 

  ، 2008د . عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، بغداد 
  جامعة الدول العربية ، الاهداف والمزايا والضمانات وآلية تسوية منازعات

الاستثمار التي توفرها الاتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الاموال العربية في 
  1980الدول العربية ، القاهرة ، 

  ، حارث سليمان الفاروقي ، المعجم القانوني ، الطبعة الخامسة ، بيروت
2003 

  ، 1981د . صلاح نجيب العمر ، اقتصاديات المالية العامة ، بغداد 
  وآخرون ، دراسة عن منع الازدواج الضريبي ، بغداد ، د . همام الشماع

2001 
  مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع

التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس 
 الوحدة الاقتصادية 

  ، 1997القاهرة ، العربية 

 جارية والاتحادات الجمركية ، الموسوعة مطانيوس حبيب ، الاتفاقيات الت

 العربية

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=    

 . قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وتعديلاته 
 ( لسنة 111قانون عقد المعاهدات رقم )المعدل  1979 
  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

   
  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=%20%20


 الاتفاقيات والمعاهدات بين العراق ودول العالم

 الاتفاقيات مع المؤتمر الاسلامي

 .1978تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتاريخ  -1
ولم يصادق 24/10/2001توقيع جمهورية العراق على الاتفاقية الاطارية لنظام الافضلية التجارية في  -2

 عليها لحد الان
 27/10/2002تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس الطيران المدني الاسلامي بتاريخ  -3
لات السلكية واللاسلكية للدول الاسلامية بتاريخ توقيع جمهورية العراق على النظام الاساسي لاتحاد الاتصا -4

 ، ولم يصادق عليها لحد الان.21/11/2001

 الاتفاقيات مع الدول العربية

 دولة الامارات العربية
 1973ابوظبي ثنائية -اتفاقية قرض بين العراق و ابو ظبي العراق -1
 1975ثنائية  امارات-اتفاقية بين العراق والامارات في مجال الاثار العراق -2
 1978امارات ثنائية -اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والاعلامي والسياحي بين العراق والامارات العراق -3
-اتفاقية التعاون الفني في مجال العمل والشوؤن الاجتماعية بين حكومتي العراق والامارات العربية العراق -4

 1984امارات ثنائية 
 المملكة2001الامارات ثنائية -حرة بين العراق والامارات العربية المتحدة العراقاتفاقية منطقة تجارة  -5

 المملكة الاردنية الهاشمية
 1931الاردن ثنائية –معاهدة صداقة العراق -1
 1974الاردن ثنائية –معاهدة اخوة وتحالف مع وثيقة الابرام العراق  -2
 1953الاردن ثنائية  -الاتفاقية التجارية العراق -3
 1953الاردن ثنائية –اتفاق بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين اقليميها وما ورائها العراق  -4
 1953الاردن ثنائية -اتفاق تجاري مع وثيقة الابرام العراق -5
 1958الاردن ثنائية –اتفاق الاتحاد العربي العراق  -6
 1973الاردن ثنائية –دن العراق اتفاق التعاون الفني في مجال المواصلات السلكية مع الار -7
الاردن ثنائية -البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و الأردن العراق -8

1967 
اتفاق الاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح الناجمة للمركزين التجاريين العراقي والاردني  -9

 ثنئاية  11/5/1977الاردن -العراق
الاردن –عقد تأسيس شركة البتراء للخدمات النفطية بين وزارة النفط العراقية والطاقة الاردنية العراق  -10

 1995ثنئاية 
 1969الاردن ثنائية –الاتفاق السياحي والاعلامي بين العراق والاردن العراق  -11
 1973ردن ثنائية الا–اتفاقببة التعاون الفني بين العراق والاردن العراق  -12
الاردن –اتفاق تبادل اعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي العراقية والاردنية ومنتسبي كل منهما العراق  -13

 1979ثنائية 
 1980الاردن ثنائية –اتفاقية سياحية بين العراق والاردن العراق  -14
  1989الاردن ثنائية –راق اتفاقية النقل البري للاشخاص والبضائع بين العراق والاردن الع-15
 1990الاردن ثنائية –محضر اجتماع اللجنة العراقية الاردنية العراق  -16
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة -17

صادق عليها الجانب العراقي لحد ولم ي 21/2/2010صادق الجانب الاردني عليها بتاريخ  3/9/2009بتاريخ 
 الان .

 مملكة البحرين
 1976بحرين ثنائية -محضر تبادل وثائق تصديق اتفاق تجاري واقتصادي بين العراق و البحرين العراق -1
 1982بحرين ثنائية -بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين العراق والبحرين العراق -2
 1975بحرين ثنائية -قافي والعلمي والسياحي بين العراق والبحرين العراقاتفاقية التعاون الث -3
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في جمهورية العراق ووزارة الصحة في مملكة البحرين موقعة بتاريخ  -4
4/9/2005. 

 الجمهورية التونسية
 1960تونس ثنائية –اتفاقية تجارية العراق -1



 1960تونس ثنائية –مدفوعات مع كتاب التفويض ووثيقة الابرام العراق  اتفاقية تجارية واتفاقية -2
 ثنائية  17/7/1977تونس -العراق1979-1978اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة لعامي  -3
 1990تونس ثنائية –اتفاقية التعاون الاقتصادي بين العراق وتونس العراق  -4
 1990تونس ثنائية –مي بين العراق وتونس العراق برتوكول للتعاون الثقافي و الاعلا -5
 1990تونس ثنائية –مذكرة تفاهم لتطوير التبادل التجاري بين العراق وتونس العراق  -6
بتونس للفترة  - 1990نيسان  5التونسية المشتركة المنعقدة  –محضر جلسة الدورة السابعة للجنة العراقية  -7

 1990ثنائية تونس –نيسان العراق  5الى  2من 
 1998تونس ثنئاية –محضر جلسة الدورة العاشرة للجنة العراقية التونسية المشتركة العراق  -8
 1999تونس ثنائية –للجنة العراقية التونسية العراق  11محضر اجتماع الدورة  -9

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة اتفاقية ثقافية بين حكومة جمهورية العراق و -1

 13/11/1967بتاريخ 
اتفاق النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة  -2

 16/1/1967بتاريخ 
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ا -3

  13/3/1978الشعبية الموقعة بتاريخ 
اتفاقية تجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة  -4

  17/3/1982بتاريخ 
العراق وحكومة الجمهورية  اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية -5

  17/3/1982الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 
اتفاق تعاون في مجال الاذاعة والتلفزيون بين المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في جمهورية العراق  -6

 2/7/1985والاذاعة والتلفزة الجزائرية الموقعة بتاريخ 
مة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة اتفاقية بيطرية بين حكو -7

  29/9/1988بتاريخ 
الاتفاقية الخاصة بالحجر الصحي ووقاية النباتات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية  -8

 23/7/1996الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 
مجال الشباب والرياضة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية برنامج تعاون في  -9

 12/7/2000الموقعة بتاريخ  2000/2002الديمقراطية الشعبية للسنوات 
اتفاقية تعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية  -10

 13/9/2000بية الموقعة بتاريخ الجزائرية الديمقراطية الشع
البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية  -11

 25/7/2001الموقعة بتاريخ 2001/2002/2003الديمقراطية الشعبية للسنوات 
حكومة جمهورية العراق وحكومة  اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين -12

 30/10/2001الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 
اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -13

 30/10/2001الشعبية الموقعة بتاريخ 
ل التربية بين وزارة التربية الوطنية في حكومة الجمهورية الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجا -14

 24/4/2002الديمقراطية الشعبية وزارة التربية في جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 
برنامج تعاون بين هيئة الشباب والرياضة في جمهورية العراق ووزارة الشباب والرياضة الجمهورية  -15

 22/5/2002الشعبية في مجال الشباب والرياضة الموقعة بتاريخ  الجزائرية الديمقراطية
 جمهورية جيبوتي

جيبوتي ثنائية -اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها بين العراق وجيبوتي العراق -1
1980 

 المملكة العربية السعودية
 1931سعودية ثنائية -اقاتفاقية تسليم المجرمين بين العراق والحجاز ونجد العر -1
 1922سعودية ثنائية -معاهدة المحمرة صداقة وحسن جوار العراق -2
 1931المملكة العربية السعودية ثنائية -معاهدة صداقة مع بروتوكول تحكيم العراق  -3
 1935السعودية ثنائية -الاتفاقية المؤقتة بشأن طريق الحج البري العراق  -4
 1936السعودية ثنائية -سفر ومرور العراق  اتفاقية اقامة وجوازات -5
 1936السعودية ثنائية -( العراق 2000معاهدة اخوة وتحالف ) -6



 السعودية ثنائية-اتفاق تنظيم شؤون وورد المياه العراق  -7
  1938السعودية ثنائية -اتفاق خاص بادارة المنطقة المحايدة العراق -8
 1938السعودية ثنائية –اق معاهدة تتعلق بتابعية العشائر العر -9

 1939السعودية ثنائية –برتوكول العقير العراق  -10
 1940-ثنائية -السعودية–اتفاقية خاصة بادارة المنطقة المحايدة مع وثيقة الابرام العراق  -11
 1951السعودية ثنائية -معاهدة تسليم المجرمين مع وثيقة الابرام العراق  -12
 1957وثيقة الابرام العراق السعودية ثنائية  اتفاقية اقتصادية مع -13
الحدود العراقية السعودية الشروط الفنية للعمل مع الخرائط بين العراق و السعودية العراق السعودية ثنائية  -14

1975 
 1976تثبيت دعامات بين العراق و السعودية ثنائية  -15
 1976السعودية ثنائية -قاتفاقية التعاون بين مجالات الشباب والرياضة العرا -16
 1982 -ثنائية -برتوكول بين العراق والسعودية في تنظيم حقوق الرعي والتنقل العراق السعودية  -17
  1982برتوكول بشان تنظيم سلطات الحدود بين العراق والسعودية العراق السعودية ثنائية  -18
 1981ية اتفاق قرض بين العراق والسعودية العراق السعودية ثنائ -19
اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة كهرباء البصرة مع الصندوق السعودي للتنمية العراق السعودية  -20

 1990ثنائية 
 جمهورية السودان

 1970سودان ثنائية  -اتفاق تجاري بين العراق والسودان العراق -1
 1974ائية بروتوكول التعاون التربوي بين العراق السودان و العراق والسودان ثن -2
 1974بروتوكول ملحق بالأتفاق التجاري بين العراق و السودان العراق والسودان ثنائية  -3
رسائل متبادلة بين وكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة التجارة والتمويل في السودان مع محضر اجتماع  -4

 اللجنة
 ثنائية 1/11/1977العراقية السودانية التجارية العراق والسودان 

-محضر مشترك بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي العراقية والموارد الطبية السودانية العراق -5
 السودان

 ثنائية 21/10/1977
 1922مذكرة تفاهم بين العراق والسودان العراق والسودان ثنائية  -6
 1991نائية برتوكول للتعاون الثقافي و الاعلامي بين العراق و السودان العراق والسودان ث -7
 1993الاتفاقية الصحية البيطرية بين العراق والسودان العراق والسودان ثنائية  -8
اتافقية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين جمهورية العراق وجمهورية السودان العراق والسودان ثنائية  -9

1992 
 1996ئية السودان ثنا–محضر اجتماع اللجنة العراقية السودانية العراق  -10
 1996سودان ثنائية –اتفاقية تعاون بحري بين العراق والسودان العراق  -11

 الجمهورية العربية السورية
 1929سوريا ثنائية  -اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين العراق وسوريا العراق -1
 1961سوريا ثنائية  -اتفاقية حسن جوار بين العراق وسوريا العراق -2
 1968سوريا ثنائية –لدفاع المشترك بين العراق وسوريا العراق اتفاقية ا -3
 1978سوريا ثنائية –ميثاق العمل القومي المشترك بين العراق وسوريا العراق  -4
 1937سوريا ثنائية –اتفاقية حسن الجوار باللغتين العربية والفرنسية العراق  -5
 1973سوريا ثنائية -ضي السورية العراقالمعاهدة حول نقل النفط العراقي الخام عبر الأرا -6
 سوريا -اتفاقية حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية مع سوريا العراق -7

 1973ثنائية 
 1974سوريا ثنائية –محضر بروتوكول التعاون و التنسيق الفني والصناعي بين العرق و سوريا العراق  -8
 1989سوريا ثنائية -مياه الاقليمية بين العراق وسوريا العراقمحضر مشترك لل -9

سوريا ثنئاية -المحضر المشترك للاجتماع العراقي السوري التنسيقي بشأن المياه الدولية المشتركة العراق -10
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 1997سوريا ثنئاية –السورية العراق -محضر مشترك عن اجتماع لجنة الحدود العراقية -11
 1996سوريا ثنئاية -جتماع العراقي السوري للتنسيق حول المياه المشتركة العراقمحضر الا -12
 2001سوريا ثنئاية -اتفاقية النقل البري بين العراق وسوريا العراق -13
 2001سوريا ثنئاية -اتفاقية التعاون البحري التجاري بين العراق وسوريا العراق -14



 2001سوريا ثنئاية –ط الخام بين العراق وسوريا العراق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النف -15
 2001سوريا ثنئاية –اتفاقية حول اجور نفط النقل العراقي عبرالاراضي السورية العراق  -16
 2001سوريا ثنئاية -اتفاقية تطوير وانتاج حقل نور النفطي بين العراق وسوريا العراق -17
راق وسوريا لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين اتفاقية المبادئ التنفيذية بين الع -18

 2001سوريا ثنائية  -العراق
 2001سوريا ثنائية –اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق وسوريا العراق  -19

 جمهورية الصومال الديمقراطية
آيار/ -/نيسان 24فترة من محضر مشترك بين البلدين بشأن تأسيس شركة عراقية صومالية مشتركة خلال ال -1

 ثنائية  2/10/1977صومال –العراق  1977
الصومال –اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والصومال الديمقراطية العراق  -2

 ثنئاية 31/1/1976
 1963صومال ثنائية -اتفاقية تجارية بين العراق والصومال العراق -3

 سلطنة عمان
  1983عمان ثنائية -أقتصادية بين العراق وعمان العراقاتفاقية تجارية و -1

 دولة قطر
 1978قطر ثنائية -اتفاق بين العراق و قطر للنقل الجوي العراق -2
 1979قطر ثنائية -اتفاقية اعلامية وثقافية بين العراق وقطر العراق -3
 1979قطر ثنائية -اتفاق تجاري واقتصادي بين العراق وقطر العراق -4
 1981قطر ثنائية -اقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين العراق وقطر العراقاتف -5

 دولة قطر
 1978قطر ثنائية -اتفاق بين العراق و قطر للنقل الجوي العراق -1
 1979قطر ثنائية -اتفاقية اعلامية وثقافية بين العراق وقطر العراق -2
 1979قطر ثنائية -راقاتفاق تجاري واقتصادي بين العراق وقطر الع -3
 1981قطر ثنائية -اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين العراق وقطر العراق -4

 دولة الكويت
 1963كويت ثنائية -اتفاقية القرض بين العراق والكويت العراق -1
 1964ة الكويت ثنائي–اتفاق تعاون اقتصادي والبروتوكول الملحق بين العراق والكويت العراق  -2
 1972كويت ثنائية -اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة دولة الكويت العراق -3
اتفاق ثنائي بين وزارتي المواصلات )ادارة البريد( في دولة الكويت ووزارةالمواصلات )المؤسسة العامة  -4

–بريدية العراق للبريد والبرق والهاتف في الجمهورية العراقية حول تبادل الحوالات ال
 ثنائية 12/4/1977الكويت

 1978الكويت ثنائية -مذكرة التفاهم بين العراق و الكويت العراق -5
للتنمية الاقتصادية  –اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة كهرباء البصرة بين العراق و الصندوق الكويتي  -6

 1990الكويت ثنائية -العربية العراق
 1995الكويت ثنائية –الكويتية المشتركة العراق  0لتاسعة للجنة العراقية محضر اجتماع الدورة ا -7
 1999الكويت ثنائية –خطة تعاون بين وزارتي الخارجية العراقية والكويتية العراق  -8

 ة العظمىكيلعربية الليبية الشعبية الاشتراالجماهيرية ا
 1970ية ليبيا ثنائ -اتفاقية تجارية بين العراق وليبيا العراق  -1
 1979ليبيا ثنائية  -اتفاق تجاري بين العراق وليبيا العراق  -2
 1995ليبيا ثنائية –محضر اجتماع اللجنة العراقية الليبية المشتركة العراق  -3
 1997ليبيا ثنائية –محضر تبادل وثائق تصديق بين العراق وليبيا العراق  -4

 الجمهورية اللبنانية
 1950لبنان ثنائية –اق اتفاقية اقتصادية العر -1
 1951لبنان ثنائية –الاتفاقية الاقتصادية مع وثائق الابرام العراق  -2
 1975لبنان ثنائية –اتفاق النقل الجوي بين العراق ولبنان العراق  -3
 1973لبنان ثنائية –الملحق الفني لأتفاقية نقل النفط العراقي عبرالأراضي اللبنانية العراق  -4

 العربيةجمهورية مصر 
 1931مصر ثنائية –معاهدة تسليم المجرمين العراق  -1
 1938مصر ثنائية –الاتفاق التجاري العراق  -2
 مصر-الوثائق المتبادلة بين الحكومة المصرية والبريطانية بشأن حصة مصر من العملات الصعبة بريطانيا  -3



 1946ثنائية  1947
 1955مصر ثنائية –الاقليمين وما ورائهما العراق اتفاق بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين  -4
 1973مصر ثنائية –(مع مصرالعراق 10/2/1964بروتوكول اتفاق الدفع بتاريخ)  -5
 1974مصر ثنائية –بروتوكول التكامل و التنسيق الأقتصادي بين العراق و مصر العراق  -6
 1976مصر ثنائية –ية العراق اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية العراقية ونضيرتها المصر -7
 1958مصر ثنائية –اتفاق تجاري العراق  -8
 1958مصر ثنائية –اتفاق التعاون الفني العراق  -9

 1959مصر ثنائية –ميثاق الوحدة العربية الثنائية بين العراق ومصر العراق  -10
 1964مصر ثنائية –اتفاقة انشاء قيادة سياسية موحدة العراق  -11
مصر ثنائية –ية حول تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ اعمال في العراق العراق اتفاق -12

1975 
 2001مصر ثنائية -برنامج التنسيق والتعاون الزراعي بين العراق ومصر العراق -13

 المملكة المغربية
 1960المغرب ثنائية –اتفاقية تجارية العراق  -1
 1961المغرب ثنائية –لتجارة العراق تبادل وثائق ابرام اتفاقية ا -2
 ثنائية24/4/1977المملكة المغربية-اتفاق تعاون ثقافي وعلمي العراق -3
 ثنائية 24/4/1976المملكة المغربية-اتفاقية تجارية العراق -4
 ثنائية  24/4/1976المملكة المغربية -اتفاق التعاون السياحي العراق -5
 1982المملكة المغربية ثنائية -عراق والمغرب العراقاتفاق التعاون الاداري بين ال -6
بروتوكول التعاون بين المعهد الوطني للبحث الزراعي في المغرب ومركز اباء للبحوث الزراعية في  -7

 العراق
 1996المملكة المغربية ثنئاية -العراق

 1998ب ثنائية المغر–محضر اجتماع بين العراق والمغرب للتعاون الاقتصادي والفني العراق  -8
 1981المملكة المغربية ثنائية -اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين العراق والمغرب العراق -9

 1982المغرب ثنئاية –اتفاقية التعاون الاداري والتقني بين وزارة الداخلية العراقية والمغربية العراق  -10
 الجمهورية الاسلامية الموريتانية

 1974موريتانيا ثنائية -ون الثقافي والعلمي مع موريتانيا العراقاتفاق التعا -1
 1978موريتانيا ثنائية  -اتفاقية القرض بين العراق و موريتانيا العراق -2
 1978موريتانيا ثنائية  -اتفاق تجاري بين العراق و موريتانيا العراق -3

 الجمهورية العربية اليمنية
 1932اليمن ثنائية –هدة الصداقة العراق محضر تبادل وثائق ابرام المعا -1
 1937اليمن ثنائية –معاهدة التحالف والأخوة العراق  -2
 1946اليمن ثنائية –معاهدة تسليم المجرمين العراق  -3
 1972اليمن ثنائية –اتفاق التعاون الثقافي و الأعلامي بين العراق و اليمن الدميقراطية الشعبية العراق  -4
 1974اليمن ثنائية –حق بأتفاقية التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و اليمن العراق بروتوكول مل -5
 ثنائية 4/7/1977اليمن الديمقراطية –اتفاق بشأن صيد الاسماك العراق  -6
 ثنائية 4/7/1977اليمن الديمقراطية –برتوكول تأسيس الشركة اليمنية العراقية لصيد الاسماك العراق  -7
ول ملحق باتفاقية التعاون الالقتصادي والفني بين العراق واليمن العراق واليمن بروتوك -8

 ثنائية25/10/1971
 ثنائية 9/11/1977اليمن -اتفاق تعاون ثقافي فني بين الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية العراق -9

 1977اليمن ثنائية –لعراق اتفاق التعاون الأقتصادي بين العراق واليمن الديمقراطية الشعبية ا -10
 -بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الأقتصادي و الفني وتسهيل التبادل التجاري بين العراق و اليمن العراق  -11

 1977اليمن ثنائية 
 1981اليمن ثنائية –الاتفاقية البيطرية بين العراق واليمن العراق  -12
 1990اليمن ثنائية –اليمنية المشتركة العراق  –ا العراقية محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العلي -13
 1952اليمن ثنائية -معاهدة تسليم المجرمين بين العراق واليمن العراق -14
 1995اليمن ثنائية –اليمنية المشتركة العراق  –محضرة اللجنة العراقية  -15
اليمن –رة الماء والكهرباء اليمنية العراق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصناعة العراقية ووزا -16

 1992ثنائية 
 1998اليمن ثنائية –محضر الدورة العاشرة للجنة الوزارية العراقية اليمنية العراق  -17



اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية  -18
 1982اليمن ثنائية -العراق

 الاتفاقيات مع الدول الاسيوية

 الجمهورية الاسلامية الايرانية
 1976ايران-معاهدة الحدود وحسن الجوار والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها العراق -1
 1927ايران ثنائية –الايرانية العراق  –معاهدة الحدود العراقية  -2
 1932ايران ثنائية –تعيين قوميسري الحدود العراق  -3
 1935تركيا متعددة –ايران –معاهدة عدم اعتداء العراق  -4
 1935ايران ثنائية –اتفاقية صداقة وحل المنازعات بطرق سليمية العراق  -5
ايران ثنائية –الايرانية لتحديد الحدود لدى السجل في عصبة الأمم العراق  –وثيقة تسجيل الاتفاقية العراقية  -6

1937 
ايران ثنائية –قضائي واسترداد المجرمين وحل الخلافات بالطرق السلمية العراق  اتفاقية صداقة وتعاون -7

1937 
 1937ايران ثنائية –معاهدة الحدود والمودة والتسوية السلمية العراق  -8
  1938ايران ثنائية –معاهدة تحديد الحدود العراق  -9

ايران ثنائية –للجنة الوزارية المشتركة العراق اتفاق بين الحكومة العراقية و الحكومة الأيرانية لأنشاء ا -10
1978 

 1945ايران ثنائية –اتفاقية مكافحة الجراد في المناطق المجاورة للحدود العراق  -11
 9/7/1977ايران ثنائية طهران –اتفاق تجاري العراق  -12
 9/7/1977ايران ثنائية طهران –اتفاق سياحي العراق  -13
 9/7/1977ايران ثنائية طهران –الحديدية العراقية الايرانية العراق اتفاقية لربط السكك  -14
 9/7/1977ايران ثنائية طهران –تعاون في حقل الزراعة والاسماك العراق  -15
محضر مشترك للدورة الاولى للجنة الوزارية الايرانية العراقية بشأن أمورأموال الرعاية والشؤون  -16

 7/7/1977ة طهران ايران ثنائي–القنصلية العراق 
القانون الايراني لتصديق انضمام ايران الى اتفاقية التعاون المتبادل بين العراق وايران)ميثاق  -17

 1955تركيا متعددة  -ايران -بغداد(العراق
 17/5/1977ايران ثنائية بغداد –اتفاق جوي مع ايران العراق  -18
 25/8/1977 ايران ثنائية طهران–اتفاق تعاون صحي العراق  -19
ايران  –برنامج خاص في شان رحلات زوار العراق و ايران الى العتبات المقدسة في البلدان العراق  -20

 1991ثنائية 
 1990ايران ثنائية –الايرانية العراق –محضر مباحثات لجنة الاسرى العراقية  -21
 1995 ايران ثنائية–نقاط مشتركة حول مفاوضات الاسرى مع ايران العراق  -22
 1998ايران ثنائية –اتفاق بين العراق وايران بشان منح سمات الدخول في كلا البلدين العراق  -23
 1998ايران ثنائية –محضر الاجتماع الثالث للجنة العراقة الايرانية المشتركة للأسرى العراق  -24
 1999ايران ثنائية – محضر اجتماع الخامس للجنة المشتركة للأسرى بين العراق وايران العراق -25
مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية جمهورية العراق و وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حول  -26

 12/6/2005ايران ثنائية طهران -اعادة فتح القنصليات العامة لكلا البلدين العراق
خارجية جمهورية العراق و الجمهورية  مذكرة الاتفاقية التنفيذية لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي -27

 ايران ثنائية -عراق7/4/2005الاسلامية الايرانية موقعة 
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1993 
 1995اذربيجان ثنائية  -اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق واذربيجان العراق -2
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورية العراق واذربيجان الموقعة  -3

 10/11/2010بتاريخ 
 جمهورية كازخستان

 1991كازخستان ثنائية -مذكرة تفاهم بين العراق و كازخستان العراق -1
 جمهورية تترستان

 1995رية تترستان وجمهو –اتفاق ثنائي بين جمهورية العراق  -1
 1996بروتوكول اتفاق التعاون بين وزارة الصناعة العراقية والتترستانية   -2

 جمهورية الهند
 1951اتفاق تجاري بين العراق والهند  -1
 1952معاهدة صداقة مع وثيقة الابرام ثنائية  -2
 1953اتفاق تجاري ثنائية  -3
 1954اتفاقية العلاقات الثقافية ثنائية  -4
 1955اتفاق بشأن تأسيس مصالح جوية مع وثيقة الابرام ثنائية  -5
 1957اتفاق بشأن تأسيس مصالح جوية مع وثقة الابرام ثنائية  -6
 1958اتفاقية تجارية مع وثيقة الابرام ثنائية  -7
 1959ثنائية  1/3/1959برتوكول في  -8
 1971اتفاقية تجارية بين العراق والهند ثنائية -9

 1973ة ثقافية بين العراق و الهند د ثنائية اتفاقي -10
 1973اتفاقية التعاون الفني و الإقتصادي بين العراق والهند ثنائية  -11
 1973اتفاقية ضمان القرض المعقودة بين العراق والهند   ثنائية  -12
هندسي الهندية   ثنائية اتفاقية التعاون بين شركة النفط الوطنية والشركة العامة للاستثمارات و التخطيط ال -13

1973 
 1973اتفاقية القرض بن الشركة الوطنية العراقية والنفط الهندية ثنائية  -14
 1973محضر اجتماعات الوفد الفني العراقي مع الجانب الهندي ثنائية  -15
 1974اتفاق التعاون بين العراق والهند ثنائية  -16
 1974الهند ثنائية  -ة مشتركة العراقاتفاقية بين العراق و الهند لتشكيل لجن -17
 1974محضر المباحثات بين العراق و الهند لوكلاء وزارة الزراعة ثنائية  -18
 1976برنامج التعاون الثقافي و الفني بين العراق والهند ثنائية  -19
 1975اتفاق قرض بين العراق و الهند  -20
 3/4/1976ةالموافقة على محضر دورة اللجنة الثالثة ثنائي -21
 1981اتفاق بين العراق والهند في مجالات الصحة ثنائية  -22
 1996محضر مشترك بين الهند للتعاون الزراعي ثنائية  -23
 1999الهند ثنائية –( للجنة العراقية الهندية المشتركة العراق 13محضر الدورة)  -24
 1999اتفاقية بين العراق والهند للقروض ثنائية  -25



 2001ية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والهند ثنائية اتفاق -26
 اليابان

 1955يابان ثنائية -معاهدة الصلح مع اليابان واتفاق تسوية النزاعات العراق -1
 طوكيو 1974يابان ثنائية -اتفاق التعاون الإقتصادي بين العراق واليابان العراق -2
 1978يابان ثنائية -اليابان للخدمات الجوية العراقاتفاقية بين الجمهورية العراقية و  -3
 1978يابان ثنائية -الاتفاقية الثقافية بين العراق و اليابان العراق -4
  24/11/2005اتفاق تخفيض الديون الموقع بين السيد وزير الخارجية العراقي و الياباني  -5

 جمهورية منغوليا الشعبية
 1961منغوليا الشعبية ثنائية -لابرام العراقاتفاقية ثقافية وتبادل وثائق ا -1

 جمهورية المالديف
مالديف -محضر مشترك للتعاون في مجال صيد الاسماك والثروة السمكية بين العراق والمالديف العراق -1

 1977ثنائية 
  1983مالديف ثنائية -اتفاق التعاون الثقافي والعلمي العراق -2
 1980مالديف ثنائية -قاتفاق للتعاون الاقتصادي العرا -3

 جمهورية مدغشقر الديمقراطية
 1980مدغشقر ثنائية -اتفاقية التعاون الاقتصادي العراق -1

 جمهورية افغانستان
 1932افغانستان ثنائية –معاهدة صداقة العراق  -1
 1972افغانستان ثنائية –اتفاقية ثقافية بين العراق و افغانستان العراق  -2
 1977افغانستان / ثنائية –بين العراق وانغانستان العراق اتفاق ترانزيت ب -3
 1974افغانستان –اتفاقية قرض مع الجمهورية الأفغانية العراق  -4

 جمهورية اتحاد بورما ) ميانمار(
 1977بورما ثنائية -اتفاق النقل الجوي العراق -1

 جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية/مملكة سيلان)سابقاً(
 1961سيلان ثنائية –تفاقية تجارية العراق ا -1

 مملكة ماليزيا
 1977ماليزيا ثنائية –اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين العراق وماليزيا عراق  -1
 7/7/1976ماليزيا ثنائية -اتفاق النقل الجوي بين العراق وماليزيا عراق -2
  19/8/1979-17ماليزيا ثنائية –محضر مشترك للدورة الاول للجنة العراقية الماليزية العراق  -3
 
 

  الاتفاقيات مع الدول الافريقية 

 

 جمهورية افريقيا الوسطى
 1972افريقيا الوسطى ثنائية -معاهدة صداقة العراق -1
 1972افريقيا الوسطى ثنائية -اتفاق التعاون الثقافي العراق -2
 1972افريقيا الوسطى ثنائية -اتفاق تجاري العراق -3

 اوغنداجمهورية 
 1975اوغندا ثنائية -اتفاق تجاري عراق -1
 1975اوغندا ثنائية -اتفاق التعاون الفني عراق -2

 جمهورية تشاد
 1973تشاد ثنائية -اتفاقية تجارية مع تشاد العراق -1
 1973تشاد ثنائية -اتفاق تعاون فني مع تشاد العراق -2

 جمهورية تنزانيا
 1965تنزانيا ثنائية -العراق اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني -1
 1980تنزانيا ثنائية -اتفاق التعاون الثقافي والسياسي العراق -2
 

 جمهورية زامبيا
 1980زامبيا ثنائية -اتفاقية التعاون الاقتصادي العراق -1



 1980زامبيا ثنائية -اتفاقية تجارية العراق -2
 1980زامبيا ثنائية -اتفاق التعاون الثقافي العراق -3
 مهورية زيمبابويج
 1980زيمبابوي ثنائية -اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني العراق -1

 جمهورية السنغال
 1976سنغال ثنائية -اتفاقية ثقافية العراق -1
 1979سنغال ثنائية -اتفاق التعاون الاقتصادي العراق -2
 1981سنغال ثنائية -اتفاقية القرض العراق -3

 جمهورية سيشيل
 1980جمهورية سيشل ثنائية -بروتوكول التعاون الثقافي والتربوي والعلمي العراق -1
 1980جمهورية سيشل ثنائية -اتفاق التعاون الاقتصادي العراق -2

 جمهورية غينيا
 1974غينيا ثنائية -بروتوكول التعاون الأقتصادي و التجاري بين العراق و غينيا العراق 1

 جمهورية آونغو الشعبية
 1974كونغو ثنائية -اتفاقية التعاون التجارية و الأقتصادية بين العراق و الكونغوالعراق -1

 جمهورية الكاميرون الاتحادية
 1962كاميرون ثنائية -اتفاق ثقافي العراق -1

 جمهورية كينيا
 1969كينيا ثنائية -اتفاق تجاري العراق -1
 1980ائية كينيا ثن-اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني العراق -2

 جمهورية مالي
 1965مالي ثنائية -اتفاقية تجارية العراق -1
 1965مالي ثنائية -اتفاقية ثقافية العراق -2

 اتحاد ماليزيا
  19/8/1979-17ماليزيا ثنئاية –محضر مشترك للدورة الاول للجنة العراقية الماليزية العراق  -1

 جمهورية موزمبيق الشعبية
 ثنائية  12/11/1977زمبيق بشان تطويرالعلاقات بين البلدين العراق وموزمبيق اتفاق بين العراق ومو 1

 جمهورية نيجريا الاتحادية
 1977نيجريا ثنائية -اتفاق تجاري عراق -1
 1980نيجريا ثنائية -اتفاق للتعاون الاقتصادي عراق -2
 1980نيجريا ثنائية -اتفاقية القرض عراق -3
 2001نيجريا ثنائية -لعراق ونيجريا الاتحادية عراقاتفاقية تعاون ثقافي بين ا -4

 

 الاتفاقيات مع الدول الاوربية

 الاتحاد الاوربي
اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تاسيس امتيازات وحصانات بعثة  -1

 2008المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق 
 مملكة اسبانيا

 1978اسبانيا ثنائية -حضر اتفاق بين وزير التجارة العراقية ووزير السياحة الأسباني العراقم -1
 1990اسبانيا ثنائية -برتوكول التعاون الاقتصادي بين العراق و اسبانيا العراق -2
 و التقني الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي و التجاري –محضر اتفاق الجلسة التاسعة اللجنة العراقية  -3

 1990اسبانيا ثنائية -العراق
 1951اسبانيا ثنائية -معاهدة سلم وصداقة العراق -4
 1990اسبانيا ثنائية -محضر مشترك للعلاقات الاقتصادية الخارجية بين العراق واسبانيا العراق -5
 1990اسبانيا ثنائية  -محضر مشترك بين وزارتي النجارة العراقية والاسبانية العراق -6
 

 جمهورية المانيا الاتحادية
 1935المانيا ثنائية –معاهدة تجارية مع)وثيقة الابرام ( العراق  -1
 1938المانيا متعددة –قرارات المؤتمر الدولي لتبني اللاجئين في المانيا العراق  -2



 1951المانيا الاتحادية ثنائية –معاهدة تجارية العراق  -3
المانيا –س الممثلية التجارية لحكومة المانيا الديمقراطية في بغداد العراق اتفاقية تجارية بروتوكول تأسي -4

 1958الديمقراطية ثنائية 
 1959المانيا الديمقراطية ثنائية –اتفاقية التعاون الثقافي مع وثيقة الابرام العراق  -5
 –صناعية في بغداد العراق الاتفاقية الخاصة بمشاركة حكومة جمهورية المانيا الاتحادية في تأسيس ثانوية  -6

 1959المانيا الاتحادية ثنائية 
  1970المانيا ثنائية –معاهدة التعاون القضائي بين العراق وجمهورية المانيا الديمقراطية العراق  -7
المانيا –اتفاقية بين عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية برلين و حكومة الجمهورية العراقية لبغداد العراق  -8
 1971نائية ث

 بروتوكول حول العمل المشترك بين دائرة الشباب في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية ووزارة الشباب في -9
 1972المانيا ثنائية –العراق  1974-1973الجمهورية العراقية للسنوات من 

 1972 المانيا ثنائية –اتفاق تطوير التجارة بين العراق والمانيا الديمقراطية العراق  -10
 1973المانيا ثنائية –بروتوكول الشباب بين العراق والمانيا الديمقراطية العراق  -11
المانيا ثنائية –بروتوكول التعاون في مجال الشباب بين العراق و المانيا الديمقراطية والعراق العراق  -12

1973 
المانيا ثنائية –علمي و الفني العراق برنامج عمل بين العراق والمانيا الديمقراطية في مجال التعاون ال -13

1973  
محضر اجتماع اللجنة الخاصة بالمادة العاشرة من الأتفاقية التجارية بين العراق و المانيا الديمقراطية  -14

  1974المانيا ثنائية –العراق 
 1974المانيا ثنائية –ق اتفاقية التعاون الأقتصادي و العلمي والفني بين العراق و المانيا الديمقراطية العرا -15
 1975المانيا ثنائية –اتفاق عمل بين محافظة بغداد و المانيا الديمقراطية العراق  -16
 1974المانيا ثنائية –بروتوكول التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و المانيا الديمقراطية العراق  -17
 1971المانيا ثنائية –لعراق اتفاق بين جهاز الأحصاء العراقي ونضيره الألماني ا -18
 1976المانيا ثنائية –اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية العراقية و الألمانية العراق  -19
المانيا الديمقراطية ثنائية –العراق  26/4/1975محضر اتفاق اللجنة التجارية للاتفاقية الموقعة في  -20

1976 
  1971المانيا الديمقرطية ثنئاية –دين العراق تنظيم المفاوضات للجنة المشتركة بين البل -21
  1971المانيا الديمقراطية ثنائية –تنظيم مباحثات اللجنة التابعة للاتفاق الاقتصادي والفني العراق  -22
المانيا الديمقراطية ثنائية –ترتيبات المباحثات للجنة المشتركة بين المانيا الديمقراطية والعراق العراق  -23

1970  
محضر الاجتماع الرابع للجنة الفرعية العراقية الالمانية الديمقراطيةللزراعة والري التابعة للجنة الدائمة  -24

 1977للتعاون الاقتصادي والعلمي العراق والمانيا ثنائية 
 محضر مشترك عن مباحثات رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني للجمهورية العراقية -25
 1977المانيا ثنائية –مهورية المانيا الديمقراطية العراق وج
اتفاق حول التعاون في مجال الأدارة المحلية بين وزارة الداخلية العراقية واتحاد المجالس المحلية لألمانيا  -26

 1978المانيا ثنائية –الديمقراطية العراق 
  1978المانيا ثنائية –اق محضر اجتماع اللجنة العراقية الألمانية المشتركة العر -27
  1982المانيا ثنائية –الالمانية الديمقراطية المشتركة العراق –اتفاقية مشتركة للجنة العراقية  -28
  1990المانيا ثنائية -اتفاقية التعاون الاقتصادي بين العراق والمانيا العراق -29
راقية وجامعة فريدرك الكسندر الالمانية الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الع -30

 18/11/2009بتاريخ 
مذكرة تفاهم حول تاسيس شراكة اكادمية استرتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية  -31

 17/2/2009( الموقعة بتاريخ DAADوالهيئة الالمانية للتبادل الاكاديمي )
 جمهورية الجبل الاسود

  1980جمهورية الجبل الاسود ثنائية -فاقية التعاون الاقتصادي والفني العراقات -1
 الاتحاد السوفيتي)سابقاً() روسيا الاتحادية حالياً(

 -الاتفاق التجاري والبرتوكول الخاص بالوضعية القانونية للممثلية التجارية لروسيا مع وثيقة الابرام العراق -1
  1958الاتحادالسوفيتي ثنائية 

  1958الاتحادالسوفيتي ثنائية  –اتفاقية التعاون في استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية العراق  -2
  1959الاتحاد السوفيتي ثنائية –اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع وثيقةالابرام العراق  -3



 1959الاتحادالسوفيتي ثنائية –العراق 1959/3/16برتوكول -4
  1959الاتحادالسوفيتي ثنائية –افية مع وثيقة الابرام العراق اتفاقية ثق -5
  1959الاتحادالسوفيتي ثنائية -اتفاقية مساعدات سوفيتية لمراكز التدريب المهني للعمال العراق  -6
 1960الاتحادالسوفيتي ثنائية –اتفاقية التعاون الاقتصادي مع وثيقة الابرام العراق  -7
 1961الاتحادالسوفيتي ثنائية –ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني العراق  برتوكول تبادل وثائق -8
 1961الاتحادالسوفيتي ثنائية –برتوكول تثبيت مبلغ القرض في الاتفاقيتين المعقودتين بين البلدين العراق  -9

الاتحادالسوفيتي –العراق اتفاقية تطوير العلاقات الأقتصادية والتجارية بين العراق و الأتحاد السوفيتي  -10
 1972ثنائية 

 الاتحاد–بروتوكول تبادل وثائق ابرام معاهدة الصداقة بين الأتحاد السوفيتي و الجمهورية العراقية العراق  -11
  1972السوفيتي ثنائية 

نائية الاتحادالسوفيتي ث–بروتوكول التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق  -12
1972 

اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق والأتحاد السوفيتي حول شراء الأتحاد السوفيتي النفط الخام من  -13
 العراق

  1972الاتحادالسوفيتي ثنائية –العراق 
الاتحادالسوفيتي –بروتوكول بين الحكومتين العراقية والسوفيتية في تطوير حقول الرميلة الشمالية العراق  -14
  1972ئية ثنا

بروتوكول المفاوضات بين وزير الصناعة العراقي ووزير صناعة صيد الأسماك في الأتحاد السوفيتي  -15
 1972الاتحاد السوفيتي ثنائية  -العراق 

بروتوكول حول التعاون في مجالات الألعاب العراق الرياضية بين الأتحاد السوفيتي ووزارةالشباب في  -16
 1973الاتحاد السوفيتي ثنائية  -الجمهورية العراقية

الاتحادالسوفيتي ثنائية –وثائق ابرام معاهدة للتعاون السياحي بين العراق والاتحاد السوفيتي العراق  -17
1973 

 1973الاتحاد السوفيتي ثنائية –اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني مع الاتحاد السوفيتي العراق  -18
 1973الاتحاد السوفيتي ثنائية  –قتصادي والفني مع الاتحاد السوفيتي العراق اتفاق لتطوير التعاون الا -19
 1974الاتحاد السوفيتي ثنائية  –اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق  -20
تحاد السوفيتي ثنائية بروتوكول التعاون و المساعدات المتبادلة في مجال النقل البحري بين العراق و الأ -21

1974 
 1974الاتحاد السوفيتي ثنائية –اتفاقية التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و التحاد السوفيتي العراق  -22
  1974الاتحاد السوفيتي ثنائية –بروتوكول التبادل التجاري بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق  -23
 1974الاتحادالسوفيتي ثنائية –ريبي بين العراق والأتحاد السوفيتي العراق اتفاقية بشأن الأعفاء الض -24
الاتحاد السوفيتي ثنائية –تطوير التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق  -25

1975 
وفيتي ثنائية الاتحاد الس -محضرمشترك حول التبادل التجاري بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق -26

1976 
 1975الاتحادالسوفيتي ثنائية –اتفاقية قنتصلية بين العراق و الأتحاد السوفيتي العراق  -27
 1976الاتحاد السوفيتي ثنائية –برتوكول الدورة الثالثة العراقية السوفيتية لصيد الاسماك العراق  -28
الاتحاد السوفيتي ثنائية –سوفيتي العراق برتوكول تعاون في مجال الرياضة بين العراق والاتحاد ال -29

1975 
 1976الاتحاد السوفيتي ثنئاية –تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفيتي العراق  -30
الاتحادالسوفيتي ثنئاية  –محضر مشترك حول التبادل التجاري بين العراق والاتحاد السوفيتي العراق  -31

1977 
الاتحاد السوفيتي ثنئاية  –ة التعاون بين الجهاز المركزي للاحصاء العراقي والسوفيتي العراق اتفاقي -32

1977 
برتوكول، مبادىء التعاون الطويل الامد في ميدان الرياضة بين وزارة الشباب العراقية واللجنة الرياضة  -33

 1978ائية الاتحاد السوفيتي ثن–في مجلس الوزراء في الاتحاد السوفيتي العراق 
 الاتحاد–بروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي العراقية و اكاديمية العلوم السوفيتية العراق  -34

 1978السوفيتي ثنائية 
الاتحادالسوفيتي –رسائل متبادلة بين السفارة السوفيتية و رئيس مؤسسة تسويق النفط العراقية العراق  -35

 1978ثنائية 



ترك حول التبادل التجاري بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية محضر مش -36
  1978الاتحادالسوفيتيثنائية –المشتركةالعراق 

 –العراق  1990/1991برتوكول بين العراق والاتحاد السوفيتي حول تسوية الدفعات المستحقة في عامي -37
 1990الاتحاداسوفيتي ثنائية 

روسيا -كومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية للتجارة والتعاون الاقتصادي العراقاتفاقية بين ح-38
 1993ثنائية 

الروسية للتعاون التجاري  –العراقية  1994روسيا ثنائية -محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة العراق -39
 والاقتصادي

 1995روسيا ثنائية -اقالروسية المشتركة العر –محضر مشترك اللجنة العراقية  -40
  1995روسيا ثنائية –اتفاق بين وزارة الصناعة العراقية والروسية العراق  -41
 1997روسيا ثنائية  –اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين حكومة العراق وروسيا العراق  -42
لروسيا في  مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية حول فتح قنصليتين عامتين -43

 2007روسيا ثنائية -العراق 19/9/2007العراق وقنصلتين عراقيتين في روسيا 
 جمهورية البانيا

 1959البانيا الشعبية ثنائية –اتفاق تجاري العراق  -1
 1960البانيا ثنائية –اتفاقية تجارية مع كتاب التفويض ووثيقة الابرام العراق  -2
 1960البانيا الشعبية ثنائية  –ام العراق اتفاقية ثقافية مع وثيقة الابر -3

 جمهورية ايرلندا
 1959ايرلندا ثنائية –بريطانيا -اتفاقية ثقافية مع كتاب التخويل العراق -1

 الجمهورية الاوكرانية
 2001اوآرانيا ثنائية -اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين العراق واوآرانيا عراق -1

 الجمهورية الايطالية
 1935ايطاليا ثنائية –" العراق  2معاهدة صداقة وتحكيم "  -1
 1949ايطاليا ثنائية –وثيقة انضمام العراق لمعاهدة الصلح الايطالية العراق  -2
 1951اتفاق تجاري العراق ايطاليا ثنائية  -3
  1972ثنائية  ايطاليا-اتفاقية بيع النفط الخام بين العراق و ايطاليا العراق -4
 1974ايطاليا ثنائية  -اتفاق التعاون الأقتصادي و الفني بين العراق و ايطاليا العراق -5
ايطاليا  -محضر مشترك متفق عليه حول اجتماعات الدورة الاولى للجنة المشتركة العراقية الايطالية العراق -6

  24/3/1976ثنائية 
 ثنائية 1976 /8/1ايطاليا–عراق ايطاليا ال -الاتفاق الجوي بين العرق  -7
 1978ايطاليا ثنائية -اتفاق بين العراق و ايطاليا حول الأزدواج الضريبي العراق -8
 1981ايطاليا ثنائية -ايطاليا في المجال الاقتصادي والتقني العراق –اتفاق بين العراق  -9

 1989ايطاليا ثنائية  –اق محضر اتفاق تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين العراق وايطاليا العر -10
 2007ايطاليا ثنائية  -معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين جمهورية العراق وجمهورية ايطاليا العراق -11
مذكرة تفاهم بين وزارة النقل لجمهورية العراق ووزارة الخارجية لجمهورية ايطالي ) المديرية العامة  -12

وع المتعلق باعادة تاهيل خدمة الانواء الجوية العراقية الموقعة في للتعاون الانمائي( حول شروط ومواد المشر
2008 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
  1922بريطانيا ثنائية –المعاهدة العراقية البريطانية العراق  -1
 1924بريطانيا ثنائية–المعاهدة العراقية البريطانية عسكرية العراق  -2
 1927بريطانيا ثنائية  –البريطانية العراق  –معاهدة العراقية لائحة ال -3
 1930بريطانيا ثنائية –الاتفاقية العدلية العراق  -4
 1930بريطانيا ثنائية  –معاهدة تحالف العراق  -5
  1931بريطانيا ثنائية –اتفاقية عدلية العراق  -6
 1932بريطانيا ثنائية –معاهدة استرداد المجرمين مع ) وثائق الابرام (العراق  -7
 1935بريطانيا ثنائية –اتفاقية بشان المرافعات الحقوقية العراق  -8
 1935بريطانيا ثنائية –اتفاقية حول مقابر قتلي الحرب البريطانيين العراق  -9

 1936بريطانيا ثنائية –اتفاقية بشأن السكك الحديدية في العراق العراق  -10
 1936بريطانيا ثنائية  –لسكك الحديدية الى الحكومة العراقية العراق اتفاقية انتقال ملكية ا -11
اتفاقية الهندنة مع الكتاب المتعلق بعجلات الجيش الاعتيادية في البصرة والمعنون الى السفير البريطاني  -12



 1941بريطانيا ثنائية –العراق 
 1947بريطانيا ثنائية  –العراق  اوراق تفويض ممثل الحكومة البريطانية في المباحثات المالية -13
 1951بريطانيا ثنائية–اتفاقية بشأن المصالح الجوية العراق  -14
  1954بريطانيا ثنائية –اتفاقية بشأن ميناء البصرة مع كتاب مذكرة العراق  -15
 1955تركيا ثنائية -بريطانيا-انضمام انكلترا الى اتفاقية التعاون بين العراق وتركيا العراق -16
 1955بريطانيا ثنائية  –اتفاق خاص بين العراق وبريطانيا العراق  -17
 بريطانيا1960ثنائية  –اتفاقية ثقافية مع وثيقة الابرام العراق  -18
 1978بريطانيا ثنائية –مذكرة التعاون بين وزارة التربية العراقية و المجلس الثقافي البريطاني العراق  -19
 1989يريطانيا ثنائية –راق وبريطانيا العراق بروتوكول مالي بين الع -20
 1921بريطاني ثنائية -اتفاقية بين دائرة البريد عراق -21
اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة  -22

 2009لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة بتاريخ 
 البلغاريةالجمهورية 

  1958بلغاريا الشعبية ثنائية –اتفاق بشأن التبادل البريدي والمواصلات اللاسلكية العراق  -1
 1959بلغاريا ثنائية–اتفاقية خاصة بالتعاون العلمي والفني العراق  -2
  1959بلغاريا ثنائية –اتفاقية تجارية والكتب الملحقة بها العراق  -3
 1959لغاريا ثنائية ب-اتفاقية ثقافية العراق -4
 1960بلغاريا ثنائية –اتفاقية ثقافية مع وثيقة الابرام العراق  -5
 1972بلغاريا ثنائية  –الأتفاقية الثقافية العراقية البلغارية خطة التعاون العراق  -6
 1972بلغاريا ثنائية  –اتفاقية تطوير التجارة بين بلغاريا و العراق العراق  -7
ماع الخامس للجنة العراقية البلغارية للتعاون الأقتصادي و الفني بين بلغاريا الشعبية و بروتوكول الأجت -8

 1973بلغاريا ثنائية  -العراق العراق
 1973بلغاريا ثنائية –اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وبلغاريا العراق  -9

 1972بلغاريا ثنائية –ريا العراق اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين العراق وبلغا -10
 1974بلغاريا ثنائية –بروتوكول التعاون بين العراق وبلغاريا العراق  -11
 1975بلغاريا ثنائية  –اتفاق بين مركز الأحصاء العراقي والهنغاري العراق  -12
 1969بلغاريا ثنائية  –الشروط الخاصة باستخدام الخبراء والاخصائيين البلغار العراق  -13
 1977بلغاريا ثنائية  –برتوكول مع محضر مشترك للمباحثات العراق  -14
 ثنئاية 11/5/1974بلغاريا –محضر المباحثات التجارية بين العراق وبلغاريا العراق  -15
 بلغاريا ثنائية –محضر مشترك للمباحثات العراقية البلغارية العراق  -16
المشتركة للتجارة لتثبيت المواد غير المحدودة في الخطة التجارية  محضر مشترك للجنة العراقية البلغارية -17

 1977بلغاريا ثنائية –العراق 1978لعام 
بين العراق و  1969تعديل الشروط العامة لأستخدام الخبراء و الأختصاصيين البلغار في العراق الموقع  -18

 1978بلغاريا ثنائية –بلغاريا العراق 
زراعة و الأصلاح الزراعي العراقية وبين وزارة الزراعة وصناعة الغذاء اتفاق بين وزارة ال -19

 1978بلغاريا ثنائية–البلغاريةالعراق 
 1982بلغاريا ثنائية  –برتوكول للتبادل والتعاون الرياض بين العراق وبلغاريا العراق  -20
بلغاريا ثنائية –الثنائي العراق محضر مشترك لبحث الديون العراقية المترتبة لبلغاريا وتنمية التعاون  -21

1990 
 1990بلغاريا ثانئية–اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وبلغاريا العراق  -22
 1994بلغاريا ثنائية  -البلغارية المشتركة العراق -محضر اللجنة العراقية  -23
 1995غاريا ثنئاية بل–محضر اجتماع اللجنة العراقية البلغارية المشتركة العراق  -24
محضر اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة العراقية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي  -25

 1998بلغاريا ثنائية –والمالي العراق 
 جمهورية البرتغال

 ثنائية  19/4/1977البرتغال –اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني العراق  -1
 1990البرتغال ثنئاية–حضر مشترك للدورة الرابعة العراقية البرتغالية المشتركة في لشبونة العراق م -2
مذكرة تفاهم بشان المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية البرتغال الموقعة -3

 .2009في 
 روسيا البيضاء



 1996بلاروسيا ثنائية –ق وبلاروسيا العراق بروتوكول اقامة علاقات دبلوماسية بين العرا -1
 1999بلاروسيا ثنائية –اتفاقية بين العراق وبلاروسيا للتعاون التجاري والاقتصادي العراق  -2

 مملكة بلجيكا
 1978بلجيكا ثنائية -اتفاق بين وزارة التجارة العراقية ومملكة بلجيكا عراق -1
 1990بلجيكا ثنائية -سسة ضمان الصادرات البلجيكية عراقمحضر اتفاق مشترك بين العراق وممثلي مؤ -2

 الجمهورية البولونية
 1959بولونيا ثنائية –اتفاقية ثقافية مع وثيقة الابرام العراق  -1
 1961بولونيا الشعبية ثنائية –اتفاق النقل الجوي العراق  -2
–راق و جمهورية بولونيا الشعبيةالعراق اتفاقية التعاون الأقتصادي و الفني و البروتوكول الملحق بين الع -3

 1972بولونيا الشعبية ثنائية 
بولونيا الشعبية –اتفاق التعاون بين وزارتي الزراعة والأصلاح الزراعي بين العراق و بولونيا العراق  -4

 وراشو 1974ثنائية 
بولونيا –راعة العراق محاضر الجلسات المنعقدة في بغداد بين الوفد البولوني و العراقي في مجال الز -5

 بغداد 1974الشعبية ثنائية 
 ثنائية 11/12/1975بولونيا -نتائج المباحثات التجارية والاقتصادية العراق -6
  1937بولندا ثنائية –اتفاقية تجارية العراق  -7
 1973ية بولندا ثنائ–اتفاقية العلاقات التجارية والمدفوعات طويلة الامد بين العراق و بولندا العراق -8
بولندا ثنائية –الاتفاقية المتعلقة بتعديل اتفاقية العلاقات التجارية والمدفوعات طويلة الامد مع بولندا العراق  -9

1973 
 1973بولندا ثنائية –المحضر المشترك للتعاون الاقتصادي والفني بين العراق  -10
الخارجية لجمهورية بولندا حول التعاون من مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية لجمهورية العراق ووزارة  -11

اجل تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الامن وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل موقعة 
 26/7/2005بولندا ثنائية -عراق 26/7/2005بتاريخ

بولندية الموقعة بتاريخ مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وجامعة شججين ال -12
7/6/2009. 

 جمهورية التشيك
 .1959اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا )سابقا( سنة  -1
 .1960اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا )سابقاً( سنة  -2
 .1977ورية العراقية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا )سابقا(اتفاق بين حكومة الجمه-3
 .1985اتفاقية قنصلية بين الحكومة العراقية وحكومة تشيكوسلوفاكيا)سابقا( -4
 17/9/2007مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية التشيك  -5

 جمهورية سلوفاكيا
 1959جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة  -1
اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الاعفاء المتبادل من الضرائب  -2

  1977والارباح والدخل على الخطوط الجوية وموظفيها 
 1985الاتفاقية القنصلية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا  -3
 28/5/2010اتفاق التعاون الصحي بين وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة السلوفاكية في  -4

 جمهورية جورجيا
 -نيويورك-جورجيا 18/9/2007بروتوكول اقامة العراقات الدبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية  -1

 2007جورجيا ثنائية -العراق
 مملكة الدنمارك

 -كوبنهاكن-لمشترك بخصوص الشراكة العراقية الدنماركية لاعادة الاعمار في العراقمحضر الاتفاق ا -1
  2007دنمارك ثنائية -العراق30/7/2007

مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في جمهورية العراق ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك بشأن العودة  -2
  2009الطوعية للعراقيين 

 

 دوقية لوآسمبرغ
 1961دوقية لوكسمبرغ ثنائي -اقية النقل الجوي العراقاتف -1

 جمهورية رومانيا
  1959رومانيا ثنائية –اتفاقية ثقافية العراق  -1
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 جمهوريةالارجنتين ثنائية -اتفاق المعقود بين العراق والارجنتين العراق -1
1980 

 جمهورية البرازيل
 1971برازيل ثنائية -اتفاقية تجارية بين البرازيل و العراق العراق -1
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 جمهورية جاميكا
 1976جمهوريةجاميكا ثنائية -اتفاقية التعاون الثقافي العراق -1

 دولة غريندا
 1980دولةغريندا ثنائية -اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني العراق 1

 ة آوباجمهوري
 1977كوبا ثنائية  -اتفاق التعاون الثقافي و العالمي بين العراق و كوبا العراق -1
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 1938المجرثنائية –معاهدة صداقة مع وثيقة الابرام العراق -1
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 1922مسودة معاهدة تحالف بين فرنسا وانكلترا وروسيا) دولية(  -1
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 1926 -دولية -التركية –الانكليزية  –المذكرات المتبادلة بشأن تمديد احكام المعاهدة الثلاثية العراقية  -4
 .1927ن الثاني تشري 26الاتفاقية الدولية للبرق اللاسلكي الموقعة في واشنطن في  -5
 1928-دولية  -الاتفاقية البيطرية والبروتوكول الملحق -6
 1928 -دولية -المعاهدة الدولية لمنع تداول النشارت البذيئة والاتجار بها  -7
  1928 -دولية-معاهدة الرق  -8
 1928 -دولية -الاتفاقية والنظام بشان الاصول الدولية للمواني وبروتوكول  -9
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 1932 -دولية  -الاتفاقية الدوليبة لمراقبة المتاجرة بالاسلحة والاعتدة والادوات الحربية  -13
 1932معاهدة إلغاء الحرب دولية  -14
 1933 -دولية  -الاتفاقية الدولية المتعلقة بالرسوم الكمركية والبروتوكول الملحق  -15
 1935 -دولية  -معاهدة عدم اعتداء  -16
 1936 -دولية  -اتفاقية العمل الدولية  -17
 1937 -دولية  -منظمة العمل الدولية  -18
 1938 -ة دولي -قرارات المؤتمر الدولي لتبني اللاجئين في المانيا  -19
  1938 -دولية -النظام الاساس لمحكمة العدل الدولي الدائمية واختصاص المحكمة الالزامي  -20
  1942 -دولية  -الاتفاقية البيطرية والبروتوكول  -193 -دولية  -ميثاق سعد آباد  -21
  1942 -دولية  -الاتفاقية البيطرية والبروتوكول  -22
 1943-دولية  -عتبار الخاص بالامم المتحدة اتفاق الاغاثة واعادة الا -23
 1944 -دولية -اتافقية الملاحة الجوية -24
 1944 -دولية  -اتفاقية البنك الدولي للاعمار والاستثمار  -25
 1945اتفاقية الامتيازات والحصانات لجامهة الدول العربية )دولية(  -26
  1945لمتحدة )دولية( الاتفاقيات المؤقتة التي عقدت في مؤتمر الامم ا -27
 1945ميثاق جامعة الدول العربية( عربية(  -28
 1946اتفاقية الصحة الدولية )دولية(  -29
 1947اتفاقية منظمة الغذاء والزراعة الدولية )دولية(  -30
 1947اتفاقية منظمة الانواء الجوية الدولية )دولية(  -31
 1948حدة للتربية والعلوم والثقافة )دولية( الاتفاقية الخاصة بانشاء منظمة الامم المت -32
 1949اتفاقية الامتيازات والحصانات لهيئة الامم المتحدة )دولية(  -33
 1951 9اتفاقية بين العراق ومنظمة الطيران المدني الدولية )دولية -34
 1952معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية )دولية(  -35
 1952الاتفاق الاساس بين الحكومة العراقية ومنظمة العمل الدولية لتقديم المساعدات الفنية )دولية(  -36
 1955اتفاقية الاتحاد البريدي العربي )عربية(  -37
 1955اتفاقية حماية ضحايا الحرب الموقع عليها )دولية(  -38
 1958اتفاقية التبادل الدولي للنشريات( دولية(  -39
 1959يثق الوحدة العربية الثقافية )عربية( م -40
 1960اتفاقية الامتيازات والحصانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية )دولية(  -41
 1960منظمة الانماء الدولية) دولية(  -42
  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  -43
وية و البروتوكول الملحق المنعقدة في بروكسل الأتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مالكي السفن النو -44

1962 
 1962)دولية( 

 1962اتفاقية فينا والبروتوكول الاختياري بشان اكتساب الجنسية )دولية(  -45
 1963الاتفاقية العربي لمستويات العمل( عربية(  -46
 1963تفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية )عربية(  -47
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